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 ملخص البحث 
ا من أبواب الفقه الأسري، وهو الأحكام الفقهية التي يتناول هذا البحث جانبًا مهم  

هذه  وقد جاءت   ة،بلاذهب الحنم من خلالدون غيرهم، وذلك  بها الآباء   اختص  
ه فيها ك  ر  ش  ة في بعض المسائل التي لا ي  ن ما للأب من خصوصية شرعي  لت بي    ؛الدراسة

 ه في البناء الاجتماعي   على عظيم مكانته وأثر   ا يدل  الأقارب، مم   غيره من الأولياء أو
 والتربوي للأسرة.

، باستقراء نصوص فقهاء حليليالمنهج الاستقرائي الت  على  عتمد الباحث  وقد ا 
هذه الأقوال وبيان أدلتها، مع الإشارة إلى  الحنابلة في كتبهم المعتمدة، ثم تحليل  

ة التي ، وذكر العلل والمآخذ الفقهي  خلافا مذهبيا في أصله عند الحاجة الخلاف الفقهي   
 ب نيت عليها تلك الأحكام.

 وخاتمة.  ،ومبحثين ،مقدمة :وق سم البحث إلى
هما، وصور البر والعقوق عند فضل الوالدين، وأهمية بر    :المبحث الأولتناول 

لعرض الأحكام التي اخت ص بها الآباء،  :المبحث الثانيالسلف، بينما خ صص 
ته المجبرة، ه لابنه من الإحرام بالنفل، وزواج  لاة، ومنع  الابن بتأخير الص   ومنها: أمر  

كه من مال ولده، وغيرها من المسائل التي دلت نصوص بة، وتمل  ه في الرجوع باله  وحق  
 المذهب على اختصاص الأب بها دون غيره.

خصوصية الأب في  أبرز فيها أهم النتائج، منها: تقرير   بخاتمةواخت تم البحث 
ة وقواعد فقهية معتبرة، ة شرعي  إلى أدل ذلك مستند   ة، وبيان أن  عدد من المسائل الشرعي  

الفقه  ز  ، ويبرز تمي  الوالدين   الشريعة بالأسرة، وخصوصًا حقوق   عناية   مما يعكس  
 في ضبط هذه المسائل. الحنبلي   
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 الكلمات المفتاحية: 

 فضل الوالدين، حقوق الوالدين، الفقه الحنبلى، الأحكام التي اختص بها الآباء.

Abstract 

This study explores a significant aspect of Islamic family 
jurisprudence by examining the legal rulings that are uniquely 
assigned to fathers، according to the Ḥanbalī school of thought. 
The research aims to highlight the distinctive legal authority of 
the father in specific issues where he is granted exclusive rights 
not shared by other guardians or relatives—underscoring his 
pivotal role in the family’s social and educational structure. 

The researcher adopts an inductive-analytical 
methodology، systematically tracing relevant rulings from 
authoritative Ḥanbalī legal texts، analyzing their legal reasoning، 
and referencing differing views from other schools where 
relevant. The study also presents the textual and juristic 
evidence underpinning these rulings. 

The research is divided into an introduction، two main 
chapters، and a conclusion. The first chapter discusses the 
virtue of parents، the obligation of filial piety، and notable 



 الأحكام الفقهية التي اختصَّ بها الآباء دون غيرهم عند الحنابلة -17

 

1561 

examples of parental devotion and disobedience from early 
Muslim generations. The second chapter examines specific legal 
rulings exclusive to fathers، including: commanding a son to 
delay prayer، prohibiting him from voluntary ḥajj or ʿumrah، 
marrying off a compelled daughter، revoking a gift given to a 
child، and appropriating a portion of the child’s wealth. 

The conclusion presents the key findings، most notably: 
affirming the father’s unique legal status in various matters، 
supported by textual and juristic evidence، and demonstrating 
the comprehensive nature of Islamic law in upholding family 
structure—especially through honoring and protecting parental 
rights، as illustrated in Ḥanbalī jurisprudence. 

Keywords: 
Parental virtue, parental rights, Hanbali jurisprudence, 

rulings specific to parents. 
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 المقدمة
نا نبي    ،المرسلين د  لام على أشرف الأنبياء وسي   لاة والس  العالمين، والص   لله رب    الحمد

 . وصحبه أجمعين د عليه وعلى آلهمحم  
هم لطريق دينه الله به على عباده المؤمنين هدايت   ما من   فإن أعظم  ؛ ا بعد  أم  

 قُل لا  تَ القويم، قال تعالى: }
ْۖ
مَكُمْۖ بَلِ يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُوا  يَمُنُّ  للّ ُ ٱمُنُّوا  عَلَي  إِسۡلََٰ
دِقِينَ{ نِ إِن كُنتُمۡ صََٰ كُمۡ لِلِۡۡيمََٰ باعه ه وات   ل لهم سلوك  [، وسه  17]الحجرات:  عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىَٰ

معرفته  ه سالكين طريق  ا امتن به سبحانه كذلك أن جعل عباد  ، ومم  ة  ن  ه وم  ن  بفضل م  
ثيبهم من الأجور ما تعظم ومعرفة أحكامه فيما فرض عليهم من أحكام، وهو مع ذلك ي  

هم، وترتفع به درجاتهم، من العلم الذي به يرتقون به حسناتهم، وتزدان به عبادات  
ت ٖۚ وَ  مَ لۡعِلۡ ٱأُوتُوا   ل ذِينَ ٱءَامَنُوا  مِنكُمۡ وَ  ل ذِينَ ٱ للّ ُ ٱيَرۡفَعِ ويرتفعون، قال تعالى: } بِمَا  للّ ُ ٱدَرَجََٰ

 .[11]المجادلة:  تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ{
 ه والإيمان به، وإفراده بالعبادة، وجعل هذا الأمر  وقد أوجب الله على عباده توحيد  

ا  ما لم يكن مؤمنً ا ولا عدلًا صرفً  -سبحانه  -من أحد  هو أصل الإسلام، ولن يقبل  
لِكَ بالله سبحانه، قال تعالى: } وَلَوۡ أَشۡرَكُوا   ٖۦۚمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِ   ۦيَهۡدِي بِهِ  للّ ِ ٱهُدَى  ذََٰ

وَقَدِمۡنَآ إِلَىَٰ مَا عَمِلُوا  مِنۡ [، وقال تعالى: }88]الأنعام:  لَحَبِطَ عَنۡهُم م ا كَانُوا  يَعۡمَلُونَ{
هُ هَبَآءٗ م نثُورًا{ وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ : }[، وقال تعالى23]الفرقان:  عَمَل  فَجَعَلۡنََٰ

تُهُمۡ إِلا ٓ أَن هُمۡ كَفَرُوا  بِ  تُونَ   ۦوَبِرَسُولِهِ  للّ ِ ٱنَفَقََٰ
ۡ
ةَ ٱوَلَا يَأ لَوَٰ إِلا  وَهُمۡ كُسَالَىَٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلا   لص 

رِهُونَ{ هم مع أنها أعمال ات  منهم نفق الله لم يقبل   كيف أن   فانظر  ، [54]التوبة:  وَهُمۡ كََٰ
هذه الأعمال وغيرها، بل قال الله  هم ثواب  ها للغير، ولكن كفرهم بالله منع  نفع   تعد   م  
    هلنبي { : مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ  ل ذِينَ ٱوَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى
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سِرِينَ ٱلَيَحۡبَطَن  عَمَلُكَ وَلَتَكُونَن  مِنَ  كِرِينَ ٱوَكُن مِ نَ  عۡبُدۡ ٱفَ  للّ َ ٱبَلِ  65 لۡخََٰ  {66 لش َٰ
لَا يَغۡفِرُ أَن  للّ َ ٱإِن  غفر، قال تعالى: }هو الذنب الذي لا ي   كر  والش   ، [66-65]الزمر: 
لِكَ لِمَن يَشَآءُٖۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِ   ۦيُشۡرَكَ بِهِ   إِثۡمًا عَظِيمًا{ فۡتَرَىَٰٓ ٱفَقَدِ  للّ ِ ٱوَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذََٰ
لِكَ لِمَن   ۦلَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِ  للّ َ ٱإِن  وقال تعالى: } ،[48]النساء:  وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذََٰ

لََا بَعِيدًا{ للّ ِ ٱيَشَآءُٖۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِ    .[116]النساء:  فَقَدۡ ضَل  ضَلََٰ
 والبر   الوالدين   حق    عليه ودعا إليه رعاية   به وحض   ا أمر الله  مم   ر هذا فإن  إذا تقر  

  .في مواضع من كتابه -سبحانه  -هما بحقه بهما، والإحسان إليهما؛ فقرن حق  
لِدَيۡنِ ٱوَقَضَىَٰ رَبُّكَ أَلا  تَعۡبُدُوٓا  إِلا ٓ إِي اهُ وَبِ قال تعالى: } نًا{ لۡوََٰ [ 23]الإسراء:  إِحۡسََٰ

 شَيۡ   ۦوَلَا تُشۡرِكُوا  بِهِ  للّ َ ٱ عۡبُدُوا  ٱوَ الآية، وقال تعالى: }
ٗ
لِدَيۡنِ ٱاْۖ وَبِ    نٗا{ لۡوََٰ ]النساء:  إِحۡسََٰ

مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمْۡۖ أَلا  تُشۡرِكُوا  بِهِ [، وقال تعالى: }36  شَيۡ   ۦقُلۡ تَعَالَوۡا  أَتۡلُ مَا حَر 
ٗ
لِدَيۡنِ ٱاْۖ وَبِ     لۡوََٰ

نٗا{ لِدَيۡكَ إِلَي   شۡكُرۡ ٱأَنِ عالى: }وقال ت ،[151]الأنعام:  إِحۡسََٰ ]لقمان:  {لۡمَصِيرُ ٱلِي وَلِوََٰ
بل ودعا إلى مصاحبتهما بالمعروف، وهما في حالة كونهما يدعوان إلى الشرك  [،14

هَدَاكَ عَلَىَٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ : }تعالى فقال -بالله  اعياذً  -به سبحانه  وَإِن جََٰ
نۡيَاٱفَلََ تُطِعۡهُمَاْۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي  عِلۡمٞ   ۦبِهِ   ثُم  إِلَي   ت بِعۡ ٱمَعۡرُوفٗاْۖ وَ  لدُّ

ٖۚ
سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَي 

ئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ{ يۡنَا وقال تعالى: }، [15]لقمان:  مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِ  نَ ٱوَوَص  نسََٰ  لۡإِ
لِدَيۡهِ حُسۡنٗاْۖ وَإِن جََٰ   إِلَي  مَرۡجِعُكُمۡ   ۦهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِ بِوََٰ

ٖٓۚ
عِلۡمٞ فَلََ تُطِعۡهُمَا

ئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ{  .[8]العنكبوت:  فَأُنَبِ 
ة التي والكتابة في بعض المسائل الفقهية العملي   راسة  الد    ومن هذا المنطلق أحببت  

 ها مشاركة  ولكن   -ا خافيً  يكن لم وإن -يد جلاءه وإيضاحه هذا الأمر وتز  تبرز أهمية  
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وما لهما من الفضل والإحسان في  وجهد المسكين في بيان أهمية الوالدين   المقل   
 ما ولا سيما الأب.ا بهما دون غيرهفيها خاص   كان الحكم   توضيح مسائل  

 
 :أهمية البحث

ا دقيقًا من الفقه الإسلامي، وهو تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول جانبً 
 ر الفقهي   سهم في إبراز التصو  ، مما ي  دون غيرهم بها الآباءُ  الأحكام التي اختص  

الفقه  مق  ع   كما يعكس هذا البحث   ،ةالكامل لدور الأب ومكانته في الأحكام الشرعي  
هما دون الآخر، به أحد   فيه الوالدان، وما ي خص   الحنبلي في التفصيل بين ما يشترك  

، وخصوصية الأب في بعض الأبواب ةً وازن بين حقوق الأولياء عام  ويظهر منه الت  
 ة.الفقهي  

 :أسباب اختيار الموضوع
 وقد جاء اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب، من أبرزها:

على جهة الجمع والاستقراء  هذه الأحكام   راسات المستقلة التي تناولت  ة الد   قل   .1
 حقيق.والت  

ز الأب ببعض الأحكام عن غيره من الأولياء، وتأصيل أهمية بيان مدى تمي   .2
 ه.ا من مظان   ذلك فقهي  

ستقرة ت ستخرج من كتب الحاجة إلى تأصيل فقه الأسرة من خلال قواعد م   .3
 المذهب، وي بنى عليها في النوازل والاجتهادات المعاصرة.

 :ابقةالدراسات الس  
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مستقلة  دراسة   على -عليه  وقفت   فيما - ر  ت السابقة، لم أعث  راسابالنظر في الد   
 تحت إطار واحد، خصوصًا في المذهب الحنبلي، وإنما وردت   هذه الأحكام   جمعت  

مستقل أو معالجة  في كتب الفقه والشروح والحواشي، دون تأليف   بعثرةً هذه المسائل م  
 إسهامًا علمي ا في جمعها وتصنيفها ودراستها دراسةً  هذا البحث   مما يجعل   ،شاملة

 ة.ة تحليلي  تأصيلي  

 :منهج البحث
 ، وذلك من خلال:المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن في هذا البحث  اتبعت  

   دون غيرهم في كتب المذهب  بها الآباء   استقراء مواضع الأحكام التي اختص
 المعتمدة. الحنبلي   

  ة.لهم الفقهي  ل  العلماء وع  تحليل أقوال 

  عقد موازنة عند الحاجة بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى في بعض
 البحث. المسائل محل   

   ة من الكتاب والسنة، وأقوال السلف، مع مراعاة صوص الشرعي  دليل بالن  الت
 وثيق العلمي.حقيق والت  الت  

 : خطة البحث
 ، وخاتمة: تشتمل على مقدمة، ومبحثين  و 
 البحث،  ومنهج ،وأسباب اختياره ،ة الموضوعفيها بيان أهمي  و  :المقدمة
 وخُط ته.
 وفيه مطالب:  :المبحث الأول 
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 .بيان فضل الوالدين   -1
 . الوالدين   بيان فضل بر    -2
 . على الأب في البر    تقديم الأم    -3
 .حذير من عقوق الوالدين  في الت   -4
 ومبالغتهم في البر.  ، مع ذكر صور للسلف الوالدين   ة بر   كيفي   -5
 عن السلف ا نقلًا ، وكيف تكون بعض الصور عقوقً صور من عقوق الوالدين   -6

 .الأماجد الأماثل 
  :المبحث الثاني 

حكم دون غيرهم من البها الآباء ب وهو دراسة لبعض المسائل التي اختص  
 سائر الناس، وفيه مسائل: 

 ه بتأخير الصلاة. أمر الأب ابن   -1
 عمرة.  مكن من إحرام بنفل حج أو ابنه الحر    منع   من الأبوين   لكل    -2
 ه لمنزلة الضال. لأن   ؛ني  ذلك الد   زكاة   سقط  ن الابن على أبيه ي  ي  د   -3
 ه المجبرة، وهذا ليس لبقية الأولياء. ابنت   ج  للأب أن يزو   -4
 م. على طلب الأب أو الأ ه بناءً تطليق الابن زوجت   -5
 هما.طيع  عليه أن ي   وجب   ؛بالزواج الوالدان الابن   إذا أمر   -6
 ه الغلام العاقل بغير إذنه.تزويج الأب ابن   -7
 ه بغير إذنه. تملك الأب من مال ولد   -8
 .الخاتمة 
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 :لالمبحث الأو  
 بيان فضل الوالدين ل:المطلب الأو  

 
 واحد   فضل كبير على الإنسان، وهما سبب وجوده في هذه الدنيا، ولكل    للوالدين  
فوس؛ م الن  ي  طرة، وهو من أعظم ش  الوالدين تدعو له الف   به، وبر   خاص   منهما فضل  

ا إحسانً  المعروف إلى من أحسن إليها، وليس في الناس أعظم   ها مجبولة على رد   فإن  
العظيم  الفضل   فللأمحسانهما عظيم وفضلهما سابق،  من الوالدين؛ فإولا أكثر فضلًا 

بالصغير  ها حملت  ؛ وذلك أن  كثيرة نصوص في -سبحانه-له شرع ربنا  الذي دل  
ا بعد ا، تثقل به يومً ا، ووضعته كرهً وعلى وهن، حملته كرهً  الضعيف وهي في وهن  

لأجل هذه اللحظة  عت  تجر   ؛ه، وحان حين مخاضهتمام   يوم، حتى إذا ما بلغ الحمل  
قيلات، ثم والشهقات، وكان بكل زفرة حمل كحمل الجبال الث   ، وزادت الزفرات  الويلات  

بعينها، وأبصر بجانبها  الموت   ، وضعف ومشقة، وبعد أن رأت  به في عناء ومكدة   أتت  
ها وآمالها، ترى مع الصغير أحلام   آلامها، وبدأت تعيش   صغيرها سرعان ما نسيت كل  

ا،  ونهارً ها بخدمته ليلًا نفس   نسها وجمالها؛ ولأجل ذلك شغلت  الحياة وزينتها وأ   بهجة   فيه
ها، ومركبه يداها، تجوع ليشبع، وتسهر لينام، ه حجر  ها، وبيت  ر  يه بصحتها، طعامه د  غذ   ت  

ها، سعادتها ابتسامته، هو بها م  س  ها، وضحكه بل  ح  ه فر  ح  به رحيمة، وعليه شفيقة، فر  
 أن   عنه ناجاها، يظن   الحياة، إن غابت استوحش، وإن أعرضت   ق، يراها كل  تعل   م  

 ته إلى صدرها، أو لحظته بعينها. إليه إذا ضم   لا يصل   الشر  
؛ فهو الركن الر كين الذي إليه يميل، وعليه ي ستند، فإذا ما لاقت  الدنيا وأما الأب

ل ما أوتي من قوة وقدرة، ينفق  الوقوت  كل  ولدًا بأهوالها وهمومها؛ تصدى لها الأب  بك



 الجزء الثالث – 2025إصدار أكتوبر  –العدد المائة واثنا عشر   -مجلة روح القوانين 

 
1568 

في سبيل راحة أولاده، وتيسير معاشهم، وتأمين  -وهو أنفس ما يملك-الوقوت 
ه إلى الوالد؛ إذ هو الذي أحسن  اختيار  أم   ولده  مستقبلهم، وم رد  إحسان الأم إلى ولد 

ل الأمر، وليس للأب لذة  في الحياة إلا في شيء فيه سع ادة  أولاده، وراحة  في أو 
أبنائه، بل إن  سعي ه كل  سعيه في الحياة إنما هو لتلبية هذه الرغبة، وتحقيق تلك 
ع  على أولاده، وينسى نصيب ه من الدنيا ليتم   ه ليوس  الطلبة؛ وفي سبيل ذلك يحرم نفس 

هو لهم نصيبهم منها على أتم   الوجوه، فإذا كانت الأم الرحمة والسكينة؛ فالأب ف
  الت ضحية والجلد. 

 
 المطلب الثاني: 

 بيان فضل بر الوالدين
نة  بر  الوالدين فضله معلوم  من الدين بالضرورة، وقد دلت الأدلة  من الكتاب والس 

 وأقوال  السلف وأحوالهم على فضله والعناية به والحث   عليه، وإليك شيء من ذلك: 
 القرآن الكريم:  -
لِدَيۡنِ ٱوَقَضَىَٰ رَبُّكَ أَلا  تَعۡبُدُوٓا  إِلا ٓ إِي اهُ وَبِ }قال الله تعالى:  -1  إِم ا يَبۡلُغَن   لۡوََٰ

نًاٖۚ إِحۡسََٰ
أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلََهُمَا فَلََ تَقُل ل هُمَآ أُف   وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل هُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا  لۡكِبَرَ ٱعِندَكَ 
حۡمَةِ ٱمِنَ  لذُّل ِ ٱ نَاحَ لَهُمَا جَ  خۡفِضۡ ٱوَ  23  {24كَمَا رَب يَانِي صَغِيرٗا  رۡحَمۡهُمَاٱوَقُل ر بِ   لر 

 .[24-23]الإسراء: 
يۡنَا }وقال تعالى:  -2 نَ ٱوَوَص  نسََٰ هَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ  لۡإِ لِدَيۡهِ حُسۡنٗاْۖ وَإِن جََٰ بِوََٰ
 إِلَي    ۦلَكَ بِهِ 

ٖٓۚ
ئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ  عِلۡمٞ فَلََ تُطِعۡهُمَا ءَامَنُوا   ل ذِينَ ٱوَ  8مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِ 

تِ ٱوَعَمِلُوا   لِحََٰ لِحِينَ ٱفِي  هُمۡ لَنُدۡخِلَن   لص َٰ  .[9-8]العنكبوت:  {9 لص َٰ
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هَدَاكَ عَلَىَٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِ }قال تعالى:  -3 عِلۡمٞ فَلََ   ۦوَإِن جََٰ
نۡيَاٱهُمَاْۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي تُطِعۡ   ثُم  إِلَي  مَرۡجِعُكُمۡ  ت بِعۡ ٱمَعۡرُوفٗاْۖ وَ  لدُّ

ٖۚ
سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَي 

ئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ{  .[15]لقمان:  فَأُنَبِ 
ءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلا  }وقال تعالى:  -4 قَ بَنِيٓ إِسۡرََٰٓ لِدَيۡنِ ٱوَبِ  للّ َ ٱوَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثََٰ  لۡوََٰ

مَىَٰ ٱوَ  لۡقُرۡبَىَٰ ٱإِحۡسَانٗا وَذِي  كِينِ ٱوَ  لۡيَتََٰ ةَ ٱوَقُولُوا  لِلن اسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُوا   لۡمَسََٰ لَوَٰ وَءَاتُوا   لص 
ةَ ٱ  .[83]البقرة:  قَلِيلَٗ مِ نكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ{ إِلا  ثُم  تَوَل يۡتُمۡ  لز كَوَٰ

 شَيۡ   ۦوَلَا تُشۡرِكُوا  بِهِ  للّ َ ٱ عۡبُدُوا  ٱوَ }: وقال تعالى -5
ٗ
لِدَيۡنِ ٱاْۖ وَبِ    نٗا وَبِذِي  لۡوََٰ إِحۡسََٰ

مَىَٰ ٱوَ  لۡقُرۡبَىَٰ ٱ كِينِ ٱوَ  لۡيَتََٰ احِبِ ٱوَ  لۡجُنُبِ ٱ لۡجَارِ ٱوَ  لۡقُرۡبَىَٰ ٱذِي  لۡجَارِ ٱوَ  لۡمَسََٰ بِ ٱبِ  لص   بۡنِ ٱوَ  لۡجَنا
بِيلِ ٱ نُكُ وَمَا مَلَكَتۡ  لس   .[36]النساء:  لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا{ للّ َ ٱإِن   مۡ  أَيۡمََٰ

مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمْۡۖ أَلا  تُشۡرِكُوا  بِهِ }وقال تعالى:  -6  شَيۡ   ۦقُلۡ تَعَالَوۡا  أَتۡلُ مَا حَر 
ٗ
اْۖ   

لِدَيۡنِ ٱوَبِ  نٗا{ لۡوََٰ  . [151]الأنعام:  إِحۡسََٰ
يۡنَا }وقال تعالى:  -7 نَ ٱوَوَص  نسََٰ  حَمَلَتۡهُ أُمُّهُ  لۡإِ

نًاْۖ لِدَيۡهِ إِحۡسََٰ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ   ۥبِوََٰ
لُهُ   ۥكُرۡهٗاْۖ وَحَمۡلُهُ  هُ   ۥوَفِصََٰ  حَت ىَٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُد 

ثُونَ شَهۡرًاٖۚ  قَالَ رَبِ    ۥثَلََٰ
ٗ
وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَة

هُ  ل تِيٓ ٱ كَ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَ  لِحٗا تَرۡضَىَٰ لِدَي  وَأَنۡ أَعۡمَلَ صََٰ أَنۡعَمۡتَ عَلَي  وَعَلَىَٰ وََٰ
ي تِيْۖٓ إِنِ ي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِ ي مِنَ   .[15]الأحقاف:  {لۡمُسۡلِمِينَ ٱوَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِ 

ي  ن  وقد دلت هذه الآيات  جميع ها على بيان حق   الوالدين في تفاصيل  كثيرة تب
بجلاء حق هما وواجب هما، فقرن  سبحانه حق ه بحق  هما، وجعل بر  الوالدين مقرونًا بعبادته، 

لِدَيۡنِ ٱوَقَضَىَٰ رَبُّكَ أَلا  تَعۡبُدُوٓا  إِلا ٓ إِي اهُ وَبِ }كقوله تعالى:  نًا{ لۡوََٰ وقوله  [23]الإسراء:  إِحۡسََٰ
 شَيۡ   ۦتُشۡرِكُوا  بِهِ وَلَا  للّ َ ٱ عۡبُدُوا  ٱوَ }تعالى: 

ٗ
قَ بَنِيٓ }، وقوله: [36]النساء:  ا{   وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثََٰ

ءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلا   لِدَيۡنِ ٱوَبِ  للّ َ ٱإِسۡرََٰٓ ، وقد بينت  الآيات  [83]سورة البقرة: {83إِحۡسَانٗا  لۡوََٰ
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فهما، كيفية  الإحسان إليهما، وذلك بخفض الجناح  لهما، ولا سيما حا ل  كبرهما وضع 
ظ، ولو بشيء  بل وصاحب ذلك التأكيد  الشديد على ألا  يتجاوز مع هما حتى في الل ف 

فَلََ تَقُل ل هُمَآ أُف   وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل هُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا }يسير  حتى لو لم يشعرا به، فقال: 
 [.23]سورة الإسراء: {23

 
وَإِن : }تعالى كقوله، شركهما إلى داعي ي ن مشركين   كانا ولو لازم   بر هما أن   وبي ن

هَدَاكَ عَلَىَٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِ  نۡيَاٱعِلۡمٞ فَلََ تُطِعۡهُمَاْۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي   ۦجََٰ  لدُّ
يۡنَا } تعالى: وقوله ،[15]لقمان:  مَعۡرُوفٗا{ نَ ٱوَوَص  نسََٰ لِدَيۡهِ  لۡإِ هَدَاكَ بِوََٰ حُسۡنٗاْۖ وَإِن جََٰ

، ومما ذكرت ه الآيات [8]العنكبوت:  عِلۡمٞ فَلََ تُطِعۡهُمَآ{  ۦلِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِ 
ا يغفل  عنه كثير   الكريمات  أن  مما يعين على بر   الوالدين الدعاء ، وهو أمر  مهم جد 

يۡنَا }تعالى: من الناس، فقد ذكر البغوي  في تفسيره عند قوله  نَ ٱوَوَص  نسََٰ لِدَيۡهِ  لۡإِ بِوََٰ
 حَمَلَتۡهُ أُمُّهُ 

نًاْۖ لُهُ   ۥكُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاْۖ وَحَمۡلُهُ   ۥإِحۡسََٰ  حَت ىَٰٓ إِذَا بَلَغَ   ۥوَفِصََٰ
ثُونَ شَهۡرًاٖۚ ثَلََٰ

هُ   قَالَ رَبِ  أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِ   ۥأَشُد 
ٗ
أَنۡعَمۡتَ عَلَي  وَعَلَىَٰ  ل تِيٓ ٱ عۡمَتَكَ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَة

ي تِيْۖٓ إِنِ ي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِ ي مِنَ  هُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِ  لِحٗا تَرۡضَىَٰ لِدَي  وَأَنۡ أَعۡمَلَ صََٰ وََٰ
 [. 15]سورة الأحقاف: {١5 لۡمُسۡلِمِينَ ٱ

 
أسلم  بكر   الآية نزلت في أبي: قال  طالبما نقله عن علي   بن أبي 

ه أوصاه الله بهما، ولزم ذلك لأحد من المهاجرين أسلم أبواه غير   ا ولم يجتمع  أبواه جميعً 
 ،وهو ابن ثماني عشرة سنة  النبي   من بعده، وكان أبو بكر صحب  

ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام، فلما بلغ أربعين سنة  والنبي 
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 أن أشكرَ ألهمني،  :رب أوزعني :فقال ،هآمن به ودعا رب   ونبئ النبي 
  .ا ترضاهوأن أعمل صالحً بالهداية والإيمان،  :وعلى والدي نعمتك التي أنعمت علي  

بون في الله، عذ  من المؤمنين ي   فأعتق تسعةً  قال ابن عباس: وأجابه الله 
، ذريتيوأصلح لي في ا فقال: ا من الخير إلا أعانه الله عليه، ودعا أيضً شيئً  ولم يرد  

 ،اا، فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعً إلا آمنوا جميعً  فلم يكن له ولد   ،فأجابه الله  
 ،وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر ،وابنه أبو بكر  فأدرك أبو قحافة النبي  

، ولم يكن ذلك لأحد من  ركوا النبي  وابن عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أد  
 الدعاء أثر   لك يظهر ، وهنا(1)إليك وإني من المسلمينإني تبت قوله:  ،الصحابة

 .الخير أمر من المرء   يريده فيما حتى وأهميت ه
يقول  ، فهذا يحيى وبر  الوالدين مما امتن  به الله على الأنبياء

يَحۡيَىَٰ خُذِ }الله عنه في كتابه:  هُ  لۡكِتََٰبَ ٱيََٰ ا لۡحُكۡمَ ٱبِقُو ة ْۖ وَءَاتَيۡنََٰ وَحَنَانٗا مِ ن ل دُن ا  ١2 صَبِي ٗ
ا   وَكَانَ تَقِي ٗ

ْۖ
ةٗ ا  ١3وَزَكَوَٰ لِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُن جَب ارًا عَصِي ٗ ا بِوََٰ

ا
 [.14-12]سورة مريم: {١4وَبَر 

نِيَ  للّ ِ ٱقَالَ إِنِ ي عَبۡدُ } : مريم ابن عيسى لسان على تعالى وقال ءَاتَىَٰ
ا لۡكِتََٰبَ ٱ نِي بِ  3٠ وَجَعَلَنِي نَبِي ٗ ةِ ٱوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصََٰ لَوَٰ ةِ ٱوَ  لص  مَا  لز كَوَٰ

ا  ا  3١دُمۡتُ حَي ٗ لِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَب ارٗا شَقِي ٗ ا بِوََٰ
ا
مُ ٱوَ  32وَبَر  لََٰ عَلَي  يَوۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ  لس 

ا  لِ  33أَمُوتُ وَيَوۡمَ أُبۡعَثُ حَي ٗ  {34فِيهِ يَمۡتَرُونَ  ل ذِيٱ لۡحَق ِ ٱمَرۡيَمَْۖ قَوۡلَ  بۡنُ ٱكَ عِيسَى ذََٰ
 [.34-30]سورة مريم:

 
 

                                                 
 (. 137/  4تفسير البغوي ) (1)
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 السنة النبوية:  
ا، وإليك طرفًا  الأحاديث التي ت وجب بر  الوالدين وتدعو إليه وتحث  عليه كثيرة جد 

 منها: 
 الن بي   سألت: قال  مسعود بن الله عبد الرحمن عبد أبي عن -1
 :«  لََةُ  :؟ ق الإ ل ى الله أ ح ب   ال ع م ل   أ ي : ق ل ت  وَق تِهَا عَلَى الص  ث م   :، ق ال 

: ؟ ق ال  نِ  أ ي  وَالِدَي  ؟ ق ال   :ق ل ت   :، ق ال  ثُم  بِرُّ ال   متفق «ثُم  ال جِهَادُ فِي سَبِيلِ الله: ث م  أ ي 
 .عليه

زِي »:  الله رسول قال: قال  هريرة أبي وعن -2 لَا يَج 
تِقَهُ  تَرِيَهُ فَيُع  لُوكًا، فَيَش   .مسلم رواه  «وَلَدٌ وَالِدًا، إِلا  أَن  يَجِدَهُ مَم 

ول  الله»: قال هريرة  أبي وعن -3 ل  إ ل ى ر س  اء  ر ج  ،  ج 
ول  الله : ي ا ر س  : ف ق ال  اب ت ي؟ ق ال  ح  ن  ص  ق  الن اس  ب ح س  :  ،أُمُّكَ ، م ن  أ ح  ؟ ق ال  : ث م  م ن  ق ال 

:  ،ثُم  أُمُّكَ  ؟ ق ال  : ث م  م ن  :  ،ثُم  أُمُّكَ ق ال  ؟ ق ال  : ث م  م ن   رواه مسلم. «. ثُم  أَبُوكَ ق ال 
مع أبيه عندما أمره أن ي طل  ق  وفي البر حديث عبد الله بن عمر  -4

 «.أَطِع  أَبَاكَ : »امرأت ه، فقال له النبي  
لَف من الصحابة والت ابعين والأئمة المهديين  -  :أقوال الس 
 بر    من  الله إلى أقرب   عملًا  أعلم لا إن ي» :عب اس ابن قال  -1
 .(1)«الوالدة

 مسلمان   والدان له مسلم   من ما» :عنه وعن أبيه الله أيضا رضي وقال -2
 فواحد، واحدًا؛ كان وإن -الجن ة من يعني- بابين   له الله فتح إلا   محتسبًا إليهما يصبح

                                                 
 (.3الأدب المفرد للبخاري ) (1)
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هما؛ أغضب وإن  وإن :قال ظلما؟ وإن: قيل عنه، يرضى حت ى عنه الله يرض   لم أحد 
 «.ظلما

 يماني ا رجلا عمر  ابن شهد :الأشعري   موسى أبو وقال -3
 :يقول ظهره وراء أم ه حمل بالبيت يطوف  
ييييييييي  المُييييييييذل ل بَعيرُهييييييييا لهييييييييا إن 

 
عَيييييييير لييييييييم رِكابُهييييييييا أذعييييييييرت   إن   أُذ 

 . (1)«واحدة بزفرة ولا لا،: »قال جزيت ها أتراني عمر ابن يا: قال ثم   
 أن أراد فإذا آخر، في وهو بيت   في كانت أم ه أن   هريرة  أبي وعن -4
؛ لام: فقال بابها على وقف يخرج   وعليك: فتقول وبركاته، الله ورحمة أ م اه يا عليك الس 

 الله رحمك: فتقول صغيرًا، رب ي ت ني كما الله رحمك: فيقول وبركاته، الله ورحمة بني   يا
 .(2)كبيرًا بررتني كما

ن ة من إن  : طاوس بن كيسان  وقال -5  وذو العالم،: أربعة نوق  ر أن الس 
يبة، لطان، الش   . (3)والوالد والس 
 . (4)العمر في يزيد   بالوالدين البر   إن   :قال منب ه  بن وهب قال -6
: الحسن وسئل -7 ، ما لهما تبذل   أن: الوالدين؟ قال بر   ما البصري   وأن ملكت 

 .(5)معصية يكون  أن إلا   به أمراك فيما تطيع هما
 الكبائر. كف ارة الوالدين بر   :أحمد  الإمام وقال -8

                                                 
 (.4الأدب المفرد للبخاري ) (1)
 (.260/ 5(، والدر المنثور للسيوطي )5المصدر السابق ) (2)
 (.267/ 5الدر المنثور للسيوطي ) (3)
 (.270/ 5المصدر السابق ) (4)
 (، وقال: أخرجه عبد الرزاق في م صن فه.259/ 5السابق ) (5)



 الجزء الثالث – 2025إصدار أكتوبر  –العدد المائة واثنا عشر   -مجلة روح القوانين 

 
1574 

يدرك  -وغيرها كثير  -والمرء  حين التأمل في هذه الأدل ة والآثار التي سبقت 
نيا وفي الآخرة، وف ق نا الله جميعًا لمرضاته،  باليقين أهمية بر   الوالدين في الحياة الد 

طه وأليم عقابه،  خ   .آمينوجن بنا موجبات  س 

 
 المطلب الثالث:

 البر ِ  في الأب على الأمِ  تقديم
ول  الله» قال: هريرة  هذه المسألة فيها حديث  أبي ل  إ ل ى ر س  اء  ر ج   ج 
ول  الله : ي ا ر س  : ، ف ق ال  اب ت ي؟ ق ال  ح  ن  ص  ق  الن اس  ب ح س   ،أُمُّكَ ، م ن  أ ح 

 : ؟ ق ال  : ث م  م ن  :  ،ثُم  أُمُّكَ ق ال  ؟ ق ال  : ث م  م ن  :  ،ثُم  أُمُّكَ ق ال  ؟ ق ال  : ث م  م ن   «.ثُم  أَبُوكَ ق ال 
: قال أنه  الله رسول عن شعبة  بن وفيها حديث المغيرة

م  الله إن»  لكم وكرهَِ  وهاتِ، ومنعًا البنات، ووأ دَ  الُأم هات، عقوقَ  عليكم حر 
ؤال، وكثرةَ  وقال، قيل: ثلَثًا  .«المال وإضاعةَ  السُّ

 هريرة أبو أخرجه البخاري  في الصحيح قال: قالوكذا حديث أبي هريرة الذي 
 :الله رسول قال  :«  قالت صومعة، في وهو ابن ها امرأة   نادت :

م  : قال جريج، يا م  : قال جريج، يا: قالت وصلاتي، أم  ي الله  : قالت وصلاتي، أ م  ي الله 
م  : قال جريج، يا م  : قالت وصلاتي، أمي الله   وجوه في ينظر   حتى جريج يموت   لا الله 

، الغنم، ترعى راعية   صومعت ه إلى تأوي  وكانت المياميس،  هذا مم ن: لها فقيل فولدت 
 ولدها أن   تزعم التي هذه أين: جريج قال صومعته، من نزل   جريج، من: قالت الولد؟

 «.الغنم راعي: قال أبوك؟ من بابوس، يا: قال لي؟
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غير الرضيع من بني والميامس: جمع مومسة وهي البغي،  والبابوس: هو الص 
آدم، وهو الصغير من أولاد الإبل أيضًا، وقيل: إنه اسم لذلك المولود، قال ابن رجب 

  .وهو بعيد : 
وهذه الأحاديث فيها بيان  فضل الأم، وأن حق ها أعظم  من حق   الأب، إلا أن  أهل 
العلم لهم في ح كم هذه المسألة كلام  تحت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الن بوي ة 
لى بالت قديم، ولا سيما حال تعارض  أمرهما على الولد، بيانه  ريفة ي تبي ن  به أيهما أو  الش 

 ا يأتي: كم
في البر،  على الأب الأم   تفضيل على  المحاسبي الإجماع  الحارث نقل فيقال: قد 
 وفيه نظر؛ فإن ه قد ذكر ابن بطال  عن مالك بن أنس : » قال ابن حجر 

أنه سئل: طلب ني أبي فمنعتني أمي؟ قال: أطع  أباك ولا تعص  أمك، قال ابن بطال: 
سواء، قال ابن حجر: كذا قال، وليست  الدلالة على ذلك  هذا يدل  على أنه يرى بر هما

 .(1)«بواضحة
، قال  وسئل الليث  بن سعد عن هذه المسألة، فقال: أطع أم ك، فإن لها ثلث ي البر  

رباع أ لها ثلاثة   ن  أعلى  ثلثي البر، وحديث أبى هريرة يدل  ابن بطال: وزعم أن  لها 
تعقيبًا على تعليق ابن  ، قال ابن حجر ة على من خالفهج  البر، وهو الح  

وقد وقع كذلك  ،مرتينإلا ذكر الأم فيه  ريق التي لم يتكرر  شير إلى الط  وهذا ي  بطال: 
 .في رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب

 قال الحسن: للأم ثلثا البر.
ه بخلافه؟ عليه أم   : في رجل حلف عليه أبوه بكلام، وحلفت  وروي عنه  

  قال: يطيع أمه.

                                                 
 (. 6/  12فتح الباري لابن حجر ) (1)
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قول في الإفصاح فقال:  وكون  الأم   لها هذا الفضل عل له ابن هبيرة 
 ،أمك»الناس بصحابتي؟ قال:  ن أحق  م   :، لما قال له الرجل  رسول الله 

الأول؛  لها الحق   فيما أرى أن   ثلاثًا يعني به  ،«ثم أمك ،أمك ،ثم
الثاني؛ حيث كنت رضيعًا في حجرها، ولها  حيث كنت حملًا في حشاها، ولها الحق  

فهذه حقوق ثلاثة، ثم قال له في الرابعة: ، الثالث؛ حيث كنت صغيرًا في كتفها الحق  
أباك وضعك شهوة، وأنفق عليك من مال الله، الذي أوجب عليه  إن   :يعني ،«ثم أباك»

ه بما ذكرناه؛ فلهذا وصى رسول الله الأم تفضل   عظيم إلا أن   إنفاقه، فإنه حق  
 (1)بالأمهات. 

د  بين صلاته وأم  هحديث في و   أمر   -جريج لما دعت ه أم ه وهو في صلاته، فترد 
ه لم مع كون   ،له ابن هبيرة الوزير بأنه أجيب دعاؤها في مثل الولد الصالح مهم أشار  

دلالة  ، يدل  (2)ه هذافجرى في حق    ،ما اشتغل بعبادة، وإن  يشتغل عنها بمنكر ولا بمحرم
 ،والديه ولو كان في صلاة، وهل هذا في كل صلاة   ه يجدر بالولد إجابة  نة على أن  بي   

 بين النافلة والفريضة؟ أم يفرق  
نا بينهما في إجابتهما ى أصحاب  وقد سو  »:   والجواب: قال ابن رجب  

خرج  لاة، لكن إذا كان في نفل  إجابتهما فيها، وتبطل الص   بلا تجلاة، وقالوا: في الص  
ها كانت في الصلاة لمن دعاه؛ فإن    بي   وأجابهما، بخلاف إجابة الن  

 .«بها الصلاة للا تبط، وقال: عليه أحمد   واجبة: نص  

                                                 
 (. 442/  6الإفصاح لابن هبيرة ) (1)
 المرجع السابق. (2)
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 بي   ذلك من خصائص الن   وكذلك قاله إسحاق بن راهويه، وذكر أن  
،   افعي لأحد بعده، وكذلك هو الصحيح من مذهب الش   وليست

، ولو «السلام عليك أيها النبي»ي يقول في صلاته: المصل    وا بأن  وأصحابه، واستدل  
 في الصلاة، وأنها لا ه، ولو قيل بوجوب إجابة الأم   صلات   لبطلت   ؛هخاطب بذلك غير  

 . لم يبعد ؛لاةتبطل بها الص  
 ها؟ قال: نعم، وهل وجه  سلم: قلت للأوزاعي: في المكتوبة يجيب  قال الوليد بن م

 .(1)ع يؤذنها بتلبيةؤذنها في المكتوبة بتسبيحة، وفي التطو   ذلك؟ ثم قال: ي  إلا  
 وهل الأم والأب في هذا سواء، أم أن ه يُفرق بينهما؟ 

قال حميد بن زنجويه في فقال:  وجوابه هو أن يقال: نقل ابن رجب 
ننا الحسن بن الوليد: أخب ر  : «الأدب كتاب» ذئب، عن محمد بن  ا ابن أبيأخبر 

فأجب  ؛يصل ِ إذا دعاك أبواك وأنت تُ »قال:  رسول الله  المنكدر، أن  
 «.أباك جب  ك ولا تُ أم  

ومرسل ابن المنكدر، قد رواه يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن ابن 
 ه ابن أبي ذئب من ابن المنكدر.يسمع  ه لم ن أن  فتبي  ، المنكدر فذكره

لَة إذا دعاك أبوك وأنت في الص  »وقال حرب: قيل لأحمد: الحديث الذي جاء: 
 الحديث. ف  ضع   فرأيته ي   ؟«فأجبه

فأجب أمك، ولا  ؛لاة  ك أمك وأنت في الص  وقال الأوزاعي، عن مكحول: إذا دعت  
 .(2)تجب أباك

                                                 
 المرجع السابق.  (1)
 (. 297/  6فتح الباري لابن رجب ) (2)
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الت فريق  بين الأم   والأب في ذلك، وإن كان  -والله أعلم-ويظهر  من هذا النقل 
فيما نقله عنه حرب، إلا  أن  من  الحديث ضعيفًا، كما أشار لذلك الإمام أحمد  

المعلوم أن  الأم  لها الفضل الأكبر، والأحاديث  في ذلك واضحة  الدلالة، كحديث أبي 
 .  ة هريرة ، وحديث المغير 

 المطلب الرابع: 
  حذير من عقوق الوالدينِ الت  

عصا  : شق  ا ومعقةً ا وعقوقً ه عق  ه يعق  والد   وعق  »: قال ابن منظور 
 .(1)«ه منهمارحم   هما ولم يصل  ه: قطع  ي  والد   ه، وعق  طاعت  

مع كونه ليس من  ى به الوالد تأذيًا ليس بالهين  يتأذ   فعل   كل   م:المحر   العقوق  و 
 ،ما ليس بمعصية في كل    واجبة   الوالدين   طاعة   :قال: وربما قيل الأفعال الواجبة،

 .(2)، قالهما ابن الصلاح في فتاويهذلك عقوق  ومخالفة  
نة وأقوال السلف، منها  والأدلة على تحريم العقوق كثيرة  متوافرة في الكتاب والس 

ه، وهو البر ما يكون صريحًا في تحريم العقوق،  أو مفهومًا من بيان فضل ضد  
 والصلة، ومنها ما يكون مومئًا إليه ببيان بعض صوره على ما يأتي: 

 [. 23]سورة الإسراء: فَلََ تَقُل ل هُمَآ أُف   وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا{}قال الله تعالى:  -1
 هنا أقل   ه سبحانه ذكرفإن  ووجه  الدلالة على العقوق في هذه الآية جلي  بي  ن؛ 

من  أعاذنا الله  ، ة على ما فوقهابطريق الأولوي   فدلت   ،اعقوقً  يمكن أن تكون   حالات  
ه وأليم عقابه.   موجبات سخط 

                                                 
 (. 256/  10لسان العرب ) (1)
 (. 7/  9(، إرشاد الساري )216/  13عمدة القاري ) (2)
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مُ ٱوَأَم ا }وقال تعالى:  -2 نٗا وَكُفۡرٗا  لۡغُلََٰ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤۡمِنَيۡنِ فَخَشِينَآ أَن يُرۡهِقَهُمَا طُغۡيََٰ
ةٗ وَأَقۡرَبَ رُحۡمٗا فَأَرَدۡنَآ أَن يُ  8٠ نۡهُ زَكَوَٰ -80]سورة الكهف: {8١بۡدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيۡرٗا مِ 
، وعقوق ه [،81 ووجه الدلالة  من الآية على العقوق هو الإشارة  إلى أن  هذا الولد عاق 

ل هما خيرًا منه وأقرب رحمً  ا، هو كفره بالله تعالى؛ يدل  لذلك اختيار الله لهما في أن ي بد 
؛ لكان في بقائه مع حب  هما له  وقد كان في بقاء هذا الولد من الشر   عليهما أن لو بقي 

ق هما أشد  العقوق بحمل هما على الكفر والط غيان.   أن لو بلغ؛ لع 
لِدَيۡهِ أُف   ل كُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ  ل ذِيٱوَ }وقال تعالى:  -3 قَالَ لِوََٰ

ذَآ إِلا ٓ  للّ ِ ٱوَيۡلَكَ ءَامِنۡ إِن  وَعۡدَ  للّ َ ٱمِن قَبۡلِي وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ  لۡقُرُونُ ٱ حَق ٞ فَيَقُولُ مَا هََٰ
طِيرُ  لِينَ ٱأَسََٰ ئِكَ  ١٧ لۡأَو  لََٰٓ فِيٓ أُمَم  قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِ نَ  لۡقَوۡلُ ٱحَق  عَلَيۡهِمُ  ل ذِينَ ٱأُو 

نسِْۖ ٱوَ  لۡجِن ِ ٱ سِرِينَ  لۡإِ لَهُمۡ وَهُمۡ  ١8إِن هُمۡ كَانُوا  خََٰ  وَلِيُوَفِ يَهُمۡ أَعۡمََٰ
ْۖ
تٞ مِ م ا عَمِلُوا  وَلِكُل   دَرَجََٰ

 [.19-17]سورة الأحقاف: {١9لَا يُظۡلَمُونَ 
ه ما في الآية من الدلالة  على العقوق: أن  الله تعالى  الصالح  لما ذكر حال  وشاه د 

لِدَيۡهِ  ل ذِيٱوَ فقال: } ،وأنها شر الحالات حالة العاق    ذكر   ؛لوالديه البار    إذ دعواه ؛ {قَالَ لِوََٰ
 من الوالدين   إحسان يصدر   وهذا أعظم  ، فاه الجزاءوخو   ،إلى الإيمان بالله واليوم الآخر

 ،فقابلهما بأقبح مقابلة ،ه الأبدية وفلاحه السرمديلولدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادت  
 !ا لكما ولما جئتما بهأي: تب   {أُف   ل كُمَآ }فقال: 

: قال: قال رسول الله  بن عمر  وعن عبد الله -4
ظُرُ اللّ ُ » لَةُ،   ثَلََثَةٌ لَا يَن  مُتَرَجِ  مَر أَةُ ال  هِ، وَال  قِيَامَةِ: ال عَاقُّ لِوَالِدَي  مَ ال  هِم  يَو  إِلَي 

مَن انُ  رِ، وَال  مِنُ عَلَى ال خَم  مُد  هِ، وَال  خُلُونَ ال جَن ةَ: ال عَاقُّ لِوَالِدَي  يُّوثُ، وَثَلََثَةٌ لَا يَد  بِمَا وَالد 
طَى  «. أَع 
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عن الكبائر، قال:   سئل النبي   قال:  عن أنسو  -5
سِ » لُ الن ف  نِ، وَقَت  وَالِدَي  رَاكُ بِاللّ ِ، وَعُقُوقُ ال  ش  ورِ الإِ   «.، وَشَهَادَةُ الزُّ

أنه قال:  عن رسول الله   المغيرة بن شعبةوعن  -6
عًا وَهَاتِ، وَكَرهَِ لَكُم  ثَلََثًا  إِن  اللّ َ » بَنَاتِ، وَمَن  ُم هَاتِ، وَوَأ دَ ال  ، عُقُوقَ الأ  كُم  مَ عَلَي  حَر 

مَالِ  ؤَالِ، وَإِضَاعَةَ ال   .«قِيلَ، وَقَالَ، وَكَث رَةَ السُّ
، فذكر منها: عن معاذ بن جبل، قال: أوصاني رسول الله و  -7

كَ » ن  وَالِدَي  رُجَ مِن  أَه لِكَ وَمَالِكَ  ،وَلَا تَعُق    . رواه أحمد.«وَإِن  أَمَرَاكَ أَن  تَخ 
: قال: قال رسول الله   عن كعب بن عجرة و -8

« : ةً، ق ال  ر ج  ت ق ى د  ل م ا ار  ن ا، ف  ر  ، ف ح ض  ن ب ر  وا ال م  ر  ض  ة  الث ان ي ة ، آمِينَ اح  ر ج  ت ق ى الد  ل م ا ار  ، ف 
 : : آمِينَ ق ال  ة  الث ال ث ة ، ق ال  ر ج  ت ق ى الد  ل م ا ار  ول  اللَّ  ، ل ق د  آمِينَ ، ف  ل ن ا: ي ا ر س  ، ق  ل م ا ن ز ل  ، ف 
م ع   : س  م ع ه ، ق ال  ن ا ن س  ي ئًا م ا ك  م  ش  ن ك  ال ي و  رِيلَ ن ا م  عَرَضَ لِي،   إِن  جِب 

رَكَ رَمَضَانَ فَلَم  يَغ فَر  لَهُ، قُل تُ: آمِينَ، فَلَم ا رَقِيتُ الث انِيَةَ، قَالَ: بُع دً  ا فَقَالَ: بُع دًا لِمَن  أَد 
دَهُ فَلَم  يُصَل ِ  تُ عِن  كَ، قُل تُ: آمِينَ، فَلَم ا رَقِيتُ الث الِثَةَ، قَالَ: بُع دًا لِمَن   لِمَن  ذُكِر  عَلَي 

خِلَهُ ال جَن ةَ، قُل تُ: آمِينَ  دَهُ أَو  أَحَدُهُمَا، فَلَم  يُد  كِبَرَ عِن  رَكَ أَبَوَاهُ ال   . (1)«أَد 
فُ، »: قال: قال رسول الله   عن أبي هريرةو  -9 رَغِمَ أَن 
فُ، ثُم  رَغِمَ أَن فُ ثُم  رَغِمَ  : أَن  ول  اللَّ  ؟، ق ال  : م ن  ي ا ر س  كِبَرِ ، ق يل  دَ ال  هِ عِن  رَكَ أَبَوَي  مَن  أَد 

خُلِ ال جَن ةَ  هِمَا فَلَم  يَد   . (2)«أَحَدَهُمَا أَو  كِلَي 

                                                 
(، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه 154/ 4أخرجه الحاكم في المستدرك ) (1)

 الذهبي.
 (. 2551رواه مسلم برقم ) (2)
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 والأحاديث في التحذير من العقوق والتنفير منه كثيرة  ومتوافرة.
حابة والت ابعين وتابعيهم، فأذكرُ طرفًا  - لَف الصالح من الص  وأما أقوال الس 

 يسيرًا منها على ما يأتي: 
 يصبح   سلمان  م   له والدان   ما من مسلم  »قال:   اسعن ابن عب   -1

وإن ، فواحد   ا؛وإن كان واحدً  -يعني من الجن ة- فتح له الله بابين ا إلا  محتسبً  إليهما
قيل: وإن ظلماه، قال: وإن  ،ى يرضى عنهالله عنه حت   لم يرض   ؛اهمأغضب أحد  

 . (1)«ظلماه
لاطين  لا تأتين  »لابن مهران:   بن عبد العزيز قال عمر  و  -2 أبواب الس 

ها سورة من بامرأة وإن عل مت   هم عن منكر، ولا تخلون  هم بمعروف أو نهيت  وإن أمرت  
 .(2) «والديه يقبلك وقد عق  ه لن ا؛ فإن  عاق   القرآن، ولا تصحبن  

 
 المطلب الخامس:

  الوالدين مع ذكر صور للسلف  ة بركيفي  
 ومبالغتهم في البر

 
ي،  ر  بر   الوالدين كثيرة  ومتعددة، وحصر ها يعجز  عنه البحث والت قص   صو 
فالأعمال  لا يحصيها إلا الله  تعالى، قد يفتح الله على عباده بشيء من البر   لا يفتح ه 
على آخرين، وفي هذا المطلب أذكر  صورًا من البر   عجيبةً غريبة يعجز القارئ  عن 

                                                 
 ( بلفظ قريب منه.25( باب الأدب رقم )4943/ 3في مشكاة المصابيح ) (1)
 (. 256/  2المستطرف ) (2)
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ر ها فضلًا عن عم بل الخير، ويهيئ  له تصو  لها، ولكن ليسأل الله  العبد  بأن يفتح له س 
 ط ر ق ه، وإليك شيئًا من ذلك: 

في الحديث  اعلم  أن  من أعظم صور بر   الوالدين ما ذكره الن بي  
بِرِ  أَن  »قال:   بي  الن   أن    بن عمر عبد اللهالذي رواه  أَبَرُّ ال 

جُلُ وُد   ، وقد جاءت هذه الجملة بصيغة أفعل الت فضيل التي تدل  على «أَبِيهِ يَصِلَ الر 
عمر أفضل  البر، وتمثلها في عمله راوي الحديث الصحابي الأثري الجليل عبدالله بن 

 ،  ع ن  ع ب د  اللَّ   »في صحيحه بسنده عن عبد الله بن دينار،  فقد أخرج مسلم
لًا م ن  الأ    : أ ن  ر ج  ل ى ب ن  ع م ر  ل ه  ع  م  ب د  اللَّ   و ح  ل ي ه  ع  ل م  ع  ر اب  ل ق ي ه  ب ط ر يق  م ك ة ، ف س  ع 

ك   ل ح  ل ن ا ل ه : أ ص  : ف ق  ين ار  ه ، ف ق ال  اب ن  د  ل ى ر أ س  ان ت  ع  ةً، ك  م ام  ك ب ه  و أ ع ط اه  ع  ان  ي ر  م ار  ك  ح 
، و إ ن ه م  ي   ر اب  م  الأ  ع  ا ل ع م ر  ب ن  اللَّ   إ ن ه  د  ان  و  ، ف ق ال  ع ب د  اللَّ  : إ ن  أ ب ا ه ذ ا ك  ير  ن  ب ال ي س  و  ر ض 

ول  اللَّ    م ع ت  ر س  ، و إ ن  ي س  ط اب  ل د  أ ه ل  ال خ  ل ة  ال و  : إ ن  أ ب ر  ال ب ر   ص  ، ي ق ول 
د   أ ب يه    «.و 

ن ة النبي  وبلوغه الغاية في  فتأمل عظيم  امتثاله وتطبيقه س 
الامتثال والات  باع والاقتداء فهذا أعرابي، ولم يكن هو صاحب عمر، وإن ما ابنه، وانظر 
ما أعطاه ووهبه له من عمامته التي كانت  على رأسه، والعمائم تيجان العرب كما هو 
معلوم، ونزوله عن حماره الذي يركبه، مع أن  الأعراب يكفيهم أي  شيء ويقنعهم 

ر ه م  »قليل، وقد ورد عند أحمد في المسند قول  بعضهم: ال ى ب د  ان  ه ذ ا ي ر ض   ؟!«و إ ن م ا ك 
ومع هذا كل  ه يأبى إلا  أن يبذل  له ما بذل، ويهب  له ما وهب؛ لأن  أبا الأعرابي كان 

 معل  لًا فعله ذلك بما رواه عن رسول الله  -عمر بن الخطاب -صديقًا لأبيه 
، لا حرمنا الله فضل ه بجوده ومنه وكرمه.  في بيان  أبر   البر  
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 :السلف ومن صُوَر البرِ  التي ذُكرت عن 
هي صورة في البر لن تتكرر، فقد أخرج ه، و بأم    القرني بر  أويس  -1

اد  أ ه ل  »أسير بن جابر، قال: مسلم  بسنده عن  د  ل ي ه  أ م  ك ان  ع م ر  ب ن  ال خ ط اب  إ ذ ا أ ت ى ع 
ي س  ب ن   : أ ن ت  أ و  ، ف ق ال  ي س  ل ى أ و  ت ى أ ت ى ع  ؟ ح  ي س  ب ن  ع ام ر  م  أ و  ، أ ف يك  أ ل ه م  ال ي م ن  س 

م   : ن ع  : م ن  م ر اد  ث م  م ن  ق ر ن؟ ق ال  ، ق ال  م  : ن ع  ، ق ال  ، ف ب ر أ ت  ع ام ر  : ف ك ان  ب ك  ب ر ص  ، ق ال 
ول  اللَّ    م ع ت  ر س  ، ق ال  س  م  : ن ع  ة ؟ ق ال  ، ق ال: ل ك  و ال د  م  : ن ع  ر ه م ؟ ق ال  ع  د  ض  ن ه  إ لا  م و  م 

  اد  أ ه ل  ال ي م ن  م ن  م ر اد د  ي س  ب ن  ع ام ر  م ع  أ م  ل ي ك م  أ و  : ي أ ت ي ع  ث م  ، ي ق ول 
ل ى م  ع  ا ب ر  ل و  أ ق س  ة  ه و  ب ه  ر ه م ، ل ه  و ال د  ع  د  ض  ن ه  إ لا  م و  ، ف ب ر أ  م  ان  ب ه  ب ر ص  ، ك   م ن  ق ر ن 
ف ر  ل ه ، ف ق ال  ل ه   ت غ  ف ر  ل ي، ف اس  ت غ  ل  ف اس  ، ف اف ع  ف ر  ل ك  ت غ  ت  أ ن  ي س  ت ط ع   اللَّ   لأ  ب ر ه ، ف إ ن  اس 

: أ ك ون  ف ي غ ب ر اء   ا؟ ق ال  ل ه  ت ب  ل ك  إ ل ى ع ام  : أ لا  أ ك  : ال ك وف ة ، ق ال  ؟ ق ال  : أ ي ن  ت ر يد  ع م ر 
، ف و اف ق  ع م ر   م  ر اف ه  ل  م ن  أ ش  ج  ر ج  ب ل  ح  ام  ال م ق  ان  م ن  ال ع  ل م ا ك  : ف  ، ق ال  الن اس  أ ح ب  إ ل ي 

أ ل ه  ع   ول  اللَّ   ف س  م ع ت  ر س  ، ق ال  س  ل يل  ال م ت اع  ت ه  ر ث  ال ب ي ت  ق  ك  : ت ر  ، ق ال  ي س  ن  أ و 
  ث م ، اد  أ ه ل  ال ي م ن  م ن  م ر اد  د  ي س  ب ن  ع ام ر  م ع  أ م  ل ي ك م  أ و  : ي أ ت ي ع  ، ي ق ول 

ن ه  إ لا   ان  ب ه  ب ر ص  ف ب ر أ  م  ، ك  ل ى  م ن  ق ر ن  م  ع  ا ب ر  ل و  أ ق س  ة  ه و  ب ه  ر ه م ، ل ه  و ال د  ع  د  ض  م و 
: ف ر  ل ي، ق ال  ت غ  : اس  ي سًا، ف ق ال  ، ف أ ت ى أ و  ل  ف ر  ل ك  ف اف ع  ت غ  ت  أ ن  ي س  ت ط ع   اللَّ   لأ  ب ر ه ، ف إ ن  اس 

ف ر  ل   ت غ  ، ف اس  ال ح  ف ر  ص  دًا ب س  د ث  ع ه  دًا أ ن ت  أ ح  د ث  ع ه  : أ ن ت  أ ح  ف ر  ل ي، ق ال  ت غ  : اس  ي، ق ال 
 ، ن  ل ه  الن اس  ف ر  ل ه  ف ف ط  ت غ  ، ف اس  م  : ن ع  ، ق ال  : ل ق يت  ع م ر  ف ر  ل ي، ق ال  ت غ  ال ح  ف اس  ف ر  ص  ب س 

ل م   ةً، ف ك ان  ك  د  ت ه  ب ر  و  س  ك  ي ر  و  : أ س  ه ، ق ال  ه  ل ى و ج  : م ن  أ ي ن  ف ان ط ل ق  ع  ، ق ال  ان  ا ر آه  إ ن س 
ة   د  ه  ال ب ر  ي س  ه ذ   .(1)«لأ  و 

                                                 
 (. 2542رواه مسلم برقم ) (1)
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 بن عفان ألف   على عهد عثمان   النخلة   بلغت  »وعن محمد بن سيرين قال:  -2
وهو الجزء الأبيض  -فعقرها فأخرج جمارها  ،درهم، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة  

وأنت ترى  ،فقالوا له: ما يحملك على هذا ،هفأطعمه أم   - في قلب النخلة الغض  
يه، ولا تسألني شيئًا أقدر عليه إلا ن  ي سألت  قال: إن أم    ؟درهم ألف   قد بلغت   النخلة  
 .(1)«هاأعطيت  

محمد بن سرين يعجبها الصبغ،  والدة   كانت  »بنت سرين قالت:  وعن حفصة   -3
فإذا كان عيد صبغ لها ثيابًا، وما  ،ما يجد وكان محمد إذا اشترى لها ثوبًا اشترى ألين  

 . «مها كالمصغي إليهاه عليها، كان إذا كل  رأيته رافعًا صوت  
د أقوال يرددونها لا مجر   ،وينقلونه بأفعالهم ،وهنا كأنك ترى كيف يتوارثون البر  

 ا.جر   وهلم   ،للخلف لف  لواجب ينقله الس   بل هي ممارسة   ،ويشيعونها فحسب
فقال: ما  ،هعلى محمد بن سرين وهو عند أم    قال: دخل رجل  وعن ابن عون  -4

 ه.ه هكذا يكون إذا كان عنده أم  ولكن   لا، قالوا: ؟شأن محمد؟ أيشتكي شيئًا
ر  س العلم وحوله طلاب  الأعلام الث    هذا أحد  و  -5 ر يح ي د  ي و ة بن ش  العلم  قات ح 

للدجاج، فيقوم لذلك، ويطعم  الشعير   لق  يا حيوة، وأ قم   :يستمعون إليه، تناديه أم ه قائلةً 
 . (2)دجاج  أم  ه، ثم يعود إلى التدريس لطلابه

ق رفيع، وفهم دقيق، عن ذو   تنم   الوالدين   ف مع بر   ل  من أحوال الس   فهذه طائفة  
بعض جميل  ، وحرصهم على رد   الوالدين   ف ببر   ل  وروح عالية، وتوحي بمدى عناية الس  

 .الوالدين

                                                 
 (. 522/  1صفة الصفوة ) (1)
 (.2/98العقد الفريد ) (2)
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ادس:  المطلب الس 
 عن ا نقلًَ ، وكيف تكون بعض الصور عقوقً صور من عقوق الوالدينِ 

 السلف الأماجد الأماثل 
 

نة وأقوال السل ف ما يدل  على أن   مضى معنا فيما سبق الأدلة  من الكتاب والس 
للعقوبة رك بالله، وموجب فهو قرين الش    ،وكبيرة من الكبائر، عظيم عقوق الوالدين ذنب  

للفضل، ونكران  العمل في الآخرة، وهو جحود   لدخول النار ورد   في الدنيا، وسبب  
 ،وحقارة الشأن ،ة والدناءةعلى الخس   على الحمق والجهل، وعنوان   ودليل   ،للجميل

رى الصلة الأبوية ورابطتها، وخروج وقطع لع   ،لعصا الطاعة فس، وهو شق  ة الن  ع  وض  
 ومرغوبها. هاعن مألوف  

ور لا يختلف فيها اثنان، وليست هي محلا  للإيراد هنا كضربهما  والعقوق له ص 
أو إبكائهما ونحوهما، وإن ما أورد للسلف الصالح صورًا يتجنبونها وينفرون منها 
ن  ، يعج ب  المرء منها، وكيف هم يتوخ و  ويتحاشون منها مخافة  أن يكون فيها عقوق 

 ر للم عاين أن  فيها عقوقًا، ولو من بعيد؟ ومن أمثلتها: بر هما ولو لم يظه
 .إليهما النظر   د  ن أح  أبويه م   ما بر   عن عمر بن الزبير، قال: -1
 البر    وكان كثير   بن أبي طالب  بن الحسين بن علي    هذا علي  و  -2

فقال: أخاف أن ك؟ ك، ولا نراك تؤاكل أم  م   الناس بأ   ه، حتى قيل له: أنت من أبر   م   بأ  
 ها. قد عققت   ها إليه، فأكون  عين   يدي إلى ما قد سبقت   تسبق  

 ه، إلا أن يمشي  ي أبيه فقد عق  من مشى بين يد   وعن محمد بن سيرين، قال: -3
 .ه، إلا أن يقول: يا أبت  ومن دعا أباه باسمه فقد عق   ،ميط الأذى عن طريقهي  
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 والده إذا ضربه، ومن شد   يد  وعن مجاهد، قال: لا ينبغي للولد أن يدفع  -4
 .هماحزنهما فقد عق  هما، ومن أدخل عليهما ما ي  إلى والديه لم يبر   النظر  

 ه إلى والديه، وأن  بصر   حر   ولد   وقال فرقد: قرأت في بعض الكتب: ما بر   -5
 م إذا شهد، ولابين يدي والده ولا يتكل   النظر إليهما عبادة، ولا ينبغي للولد أن يمشي  

يمشي عن يمينهما، ولا عن يسارهما، إلا أن يدعواه فيجيبهما، أو يأمراه فيطيعهما، 
 .ليلهما كالعبد الذ  ولكن يمشي خلف  

 أباه عند السلطان. الرجل   وقال الحسن البصري: منتهى القطيعة أن يجالس   -6
يعني  ،عقوق  ة على الوالدين  الحج   وقال يزيد بن أبي حبيب: إيجاب   -7

 هما في الكلامالانتصار علي
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 المبحث الثاني:
بها الآباء بالحكم دون غيرهم  وهو دراسة لبعض المسائل التي اختص  

 من سائر الناس، 
 وفيه مسائل:

 

 المسألة الأولى: 
 أمر الأب ابنه بتأخير الصلَة

 
لاة أول  وقتها من أفضل  العبادات وأجل   القربات، وقد ورد النص  بذلك  إقامة  الص 

: »قال:  عبد الله بن مسعود في حديث  ؟ ق ال  ل  ول  اللَّ  ، أ ي  ال ع م ل  أ ف ض  ي ا ر س 
لََةُ عَلَى مِيقَاتِهَا : الص  ، ق ال  : ث م  أ ي  نِ ، ق ل ت  وَالِدَي  : ، ق  ثُم  بِرُّ ال  ، ق ال  : ث م  أ ي  ال جِهَادُ ل ت 

ول  اللَّ   فِي سَبِيلِ اللّ ِ  ك ت  ع ن  ر س  ن ي، ف س  ت ه  ل ز اد  د  ت ز  ل و  اس   . (1)«، و 
ريف ترى أن  الصلاة على وقتها أفضل  العمل وأحب ه إلى الله  ففي هذا الحديث الش 

ل الوقت،   فوقت  تعالى، قال العلماء: وجميع  الصلوات الأفضل  في أدائها الت بكير  بها أو 
 في وتعجيلها أفضل إلا   ،الزوال ءفي  ه بعد أ  في   وال إلى مساواة الشيءالظهر من الز  

، تعجيلها ن  س  وي   ،الزوال ءفيء مثليه بعد ويليه وقت العصر إلى مصير الفي   ،رح ة  شد  
ويليه وقت العشاء إلى الفجر ، تعجيلها ن  س  وي   ،المغرب إلى مغيب الحمرة ويليه وقت  

                                                 
 (. 2782رواه البخاري ) (1)
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 ويليه وقت  ، إن سهل ها إلى ثلث الليل أفضل  وتأخير  -وهو البياض المعترض-الثاني 
 وتعجيلها أفضل.مس الفجر إلى طلوع الش  

مع أن  أول الوقت -وفي طلب الأب من ابنه تأخير  الصلاة ليصلي  معه جماعةً 
 نص  عليه الحنابلة  في المعتمد عندهم، وهنا شيء  من نقولهم على ما يأتي:  -أفضل
قيل وقد نقل عن «: »مشكل المحرر»على  «النكت والفوائد السنية»قال في  

ه الرجل يأمره والد   إن   :فقال أبو بكر بن حماد المقري  ،كراهةعلى نفي ال أحمد ما يدل  
لاة وترك فقد أمره بطاعة أبيه بتأخير الص   ،رهاؤخ   ي   :قال ،ليصلي به لاة  الص   ر  بأن يؤخ   

 .(1)«ل الوقتفضيلة أو  
وإن كان  ،م النفل وصلاتهالوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك صو  و 

 . (2)وطاعة ذلك قربةً 
 لحديث   ؛أي: المعصية (هما فيها)وتحرم طاعت  «: شرحه»و« الإقناع»قال في 

لاة ليصلي به ه بتأخير الص  ه والد  ولو أمر  ، «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»
 .(3)ها لوجوب طاعت  وجوبً  (هار  )أخ   ؛ا مع سعة الوقت  إمامً 

 (به ي  ليصل    ؛هالتأخير )والد   :أي (ه به)ولو أمر  «: شرح منتهى الإرادات»وقال في 
 ا لطاعة  وجوبً  :هوظاهر   ،ليصلي به (ر  )أخ   ؛التي طلب تأخيرها مع سعة الوقت الصلاة  

 .(4)رأخير لغير ذلك لم يؤخ   ه إن أمره بالت  وأن   ،والده

                                                 
(1) (1  /211 .) 
 المرجع السابق.  (2)
 (.386/  2كشاف القناع ) (3)
 (.144/  1شرح منتهى الإرادات ) (4)
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ه ليصلي لاة )والد  أي: بتأخير الص   (ولو أمره به«: )مطالب أولي الن هى»قال في 
 أن   ()ويتجه، هاها فيه بقدر ما يسع  إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعل  ، انص   (ر  أخ   ؛به

، وهو صاحب (ا لبعضهما خلافً ا )لا وجوبً ه الصلاة استحبابً ن أمره والد  م   تأخير  
ه أخير لطاعة والده، والنفس تميل إليه؛ لأن  الت   ه وجوب  ه استظهر في شرح  فإن   ،المنتهى

 .(1)لا محذور فيه
عند قول « الروض المربع»بن قاسم في حاشيته على  نقال الشيخ عبد الرحم

وكذا ، مه في الوقتم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعل  لتعل   أخير  ويجب الت  المصنف: )
ه لتعلم الفاتحة يجب إذا أمره والد   أخير  أي كما يجب الت  (: »به ه به ليصلي  لو أمره والد  

 ؛ل الوقتمن الصلاة أو   طاعة الوالد ألزم   لأن   ؛به، ولا كراهة في ذلك بتأخيرها ليصلي  
لو  :ر، قال الزركشيؤخ   الوالد واجبة، وإن أمره بتأخير لغير ذلك لم ي   وطاعة   ،ةن  ه س  لأن  
 .(2)«لى هنا التأخير بلا خلاففالأو   ؛ر الجيران كلهمتأخ  

وكلامهم هذا ينص  على أن  هذا الحكم  يخص  الأب دون غيره من سائر الناس، 
د  عندهم بين الوجوب  ولم يشترك مع الأب غير ه في هذا الحكم، والحكم مترد  

، وأغلب  قولهم أن ه للوجوب خلافًا لمرعي   «. الغاية»في  والاستحباب كما مر 
على وجوب  طاعة الأب في مقابل وهم استدل وا على هذا الحكم بالقياس 

لى، والله أعلم.  ل الوقت، وهو قياس  بطريق الأو  لاة أو   استحباب أداء الص 

 

                                                 
 (. 315/  1مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) (1)
 (. 480 – 479/  1حاشية الروض المربع ) (2)
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 المسألة الثانية:
 عمرة لكل من الأبوين منع ابنه الحر من إحرام بنفل حج أو

 
الحج خامس  أركان الإسلام وأحد  مبانيه الع ظام، ووجوبه مستقر  بدلالة الكتاب 

نة وإجماع المسلمين، قال الله تعالى:  ِ عَلَى }والس   سۡتَطَاعَ ٱمَنِ  لۡبَيۡتِ ٱحِجُّ  لن اسِ ٱوَللِّ 
لَمِينَ ٱغَنِيٌّ عَنِ  للّ َ ٱإِلَيۡهِ سَبِيلَٖٗۚ وَمَن كَفَرَ فَإِن   قال  [،97]سورة آل عمران: {9٧ لۡعََٰ

 .(1)«البيت واجب على الناس حج   أي: ولله فرض  »في تفسيره:  البغوي 
سٍ، » :قال رسول الله  ، قال:بن عمر وعن ا لََمُ عَلَى خَم  س  بُنِيَ الإِ 

، شَهَادَةِ أَن  لَا إِلَهَ إِلا  اللّ ُ وَأَن  مُحَم دًا رَسُولُ اللّ ِ، وَإِقَامِ  لََةِ، وَإِيتَاءِ الز كَاةِ، وَال حَجِ  الص 
مِ رَمَضَانَ   .(2)«وَصَو 

وإذا أراد الابن  حج  الفريضة؛ فليس للأبوين ولا لغيرهما منع ه من الإحرام به؛ لأن ه 
لا طاعة  لمخلوق في معصية الخالق، وبهذا جاء الخبر  عن رسول الله 

 عن ابن مسعودف :   بي  الن   أن   :فَ بِكَ »قال كَي 
لََةَ عَن  مِيقَاتِهَا؟  رُونَ الص  ن ةَ، وَيُؤَخِ  كُم  أُمَرَاءُ يُضَيِ عُونَ السُّ دَ اللّ ِ، إِذَا كَانَ عَلَي  يَا عَب 
عَلُ؟ لَا طَاعَةَ  فَ تَف  دٍ، كَي  نَ أُمِ  عَب  أَلُنِي اب  فَ تَأ مُرُنِي يَا رَسُولَ اللّ ِ؟ قَالَ: تَس  قَالَ: كَي 

لُوقٍ فِي مَع صِيَةِ اللّ ِ   .»(3) لِمَخ 

                                                 
 (. 473/  1تفسر البغوي ) (1)
( من طرق من حديث ابن عمر 120و 93و 26/ 4(، وأحمد )16أخرجه مسلم برقم ) (2)
. 

 (. 3889أخرجه أحمد في المسند برقم ) (3)
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ج  تطو عًا؛ فليس له أن يحرم  بحج أو عمرة إلا  بإذنهما،  وأما إذا كان الابن  سيح 
لوي ا على  ولهما منع ه من الإحرام للتطو ع من حج   أو عمرة، وهم في هذا قاسوا قياسًا أو 

، فإذا كان لهما منع  ابنهما من الجهاد؛ فإن  الجهاد فرض  كفاية، وحج  التطو   ع نفل 
لى، ودليل وجوب إذنهما للجهاد  ما رواه فرض الكفاية؛ فمنع ه من التطو ع من باب أو 

 (2)ومسلم، في البر والصلة والآداب، (1)في الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين البخاري  
يستأذنه في   بي   إلى الن   جاء رجل  »قال:  ،اللَّ  بن عمرو عن عبد

 ، وغيره من الأحاديث. «ففيهما فجاهد والداك؟ قال: نعم، قال: فقال: أحي   ،الجهاد
، (3)والجهاد فرض كفاية، عين الوالدين فرض   بر   أن  واستدلوا كذلك بالنظر، وهو 

 على الكفاية وعلى التطو ع. م  وفرض العين مقد  
تحليله منهما؛ لأن هما أصحبا وإذا أحرم الولد بنفل حج أو عمرة؛ فليس لهما 

{ لۡعُمۡرَةَ ٱوَ  لۡحَج  ٱوَأَتِمُّوا  }يقول:  واجبين  عليه بالشروع فيهما والله  ِٖۚ ]سورة  للِّ 
 [.196البقرة:

 
 المسألة الثالثة:

 للأب أن يزو ج ابنتَه المجبرة وليس هذا لبقية الأولياء
، فللأب ون تسع سنيندب التي وكذلك الثي    ،البكر ولو بالغةً : والبنت المجبرة هي 

ء بلا نزاع،  تزويج  من دون الت  سع من بناته بغير إذنها ورضاها إذا وضعها في كف 

                                                 
 (. 3004صحيح البخاري برقم ) (1)
 (.2549صحيح مسلم برقم ) (2)
 (.18/  4« )منتهى الإرادات»معونة أولي النهى شرح المنتهى  (3)



 الجزء الثالث – 2025إصدار أكتوبر  –العدد المائة واثنا عشر   -مجلة روح القوانين 

 
1592 

، وكذلك ابنته الصغيرة ...الأب يجبر فقوا على أن  وات  وحكاه ابن رشد ات  فاقًا، فقال: 
  ج عائشة  تزو   رسول الله  أن  »يستأمرها؛ لما ثبت  كر ولاالب  

وكذا  »(1)،(2)بإنكاح أبي بكر أبيها  تسع   أو سبع، وبنى بها بنت   ست    بنت  
ج إلا سنين لم تزو   تسع   وقال أحمد: إذا بلغت   حكاه ات  فاقًا الوزير ابن  هبيرة، فقال:

ه الصغيرة من الأب يجبر ابنت   فقوا على أن  وات  ، كل ولي، الأب وغيره بإذنها في حق   
 .(4)، وغيرهما ات  فاقًا(3)اعن أحمد التي ذكرت آنفً  لرواية  ما عدا هذه ا ،بناته

ة الن  كاح شروطًا لا يصح  النكاح  بدونها، وهي:  واشترط الفقهاء  لصح 
 الولي. -3 رضاهما. -2 تعيين الزوجين. -1
خلوهما من  -5 الشهادة. -4

 الموانع.
 

ة النكاح، فإذا لم يرضيا لم يصح  النكاح،  وجين  شرط  لصح   والدليل  فرضا الز 
نكح الأيِ م ستأذن، ولا تُ حتى تُ  كرُ نكح البِ لا تُ : » بي   الن   على هذا قول  

 .(5)«أن تصمت»أي: البكر؟ قال:  ،وكيف إذنها ،، قالوا: يا رسول الله«ستأمرحتى تُ 

                                                 
 (. 34/  3بداية المجتهد ) (1)
(؛ ومسلم في النكاح/ باب 5133أخرجه البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) (2)

 .( عن عائشة 1422تزويج الأب البكر الصغيرة )
 (. 123/  2اختلاف الأئمة العلماء ) (3)
 (. 256/  6حاشية الروض المربع ) (4)
(؛ 5136ر والثيب إلا برضاهما )أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا ينكح الأب وغيره البك (5)

( عن أبي هريرة 1419ومسلم في النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )
. 
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ر ة على التفصيل  ، ومن هو أحق  الناس بولاية للمرأة الح  وتحد ث الفقهاء  عن الولي  
 الآتي: 

 الأخثم  ،سفلوإن  الابنثم  ،لى الأجداد أقربهموأو  ، ن علاإو  الجدثم  الأب،
ثم  ،العم لأبوين، ثم ن نزلواإو  ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب،ثم  ،ثم لأب ،لأبوين

لطان ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث، ثم الس  ، ن نزلواإثم بنوهما كذلك و  ،لأب
 . (1)أو من فوضا إليهوهو الإمام أو الحاكم 

واستثنى الفقهاء  من شرط الر  ضا للزوجين أن  الأب له أن يزو  ج ابنته البكر  التي 
 . (2)لها دون تسع سنين بلا نزاع، وحكى ابن المنذر الإجماع  على ذلك

، له تزويجها بغير إذنهاف ؛البلوغ سنين فأزيد إلى ما قبل   كر التي لها تسع  الب  وأم ا 
، قال (3)حكم  خاص  بالأب دون غيره من الأولياء، وهو مشهور  مذهب  الحنابلةوهذا 
، (4)«وعليه جماهير الأصحاب، الصحيح من المذهب على«: »الإنصاف»في 

 واستدل وا لهذا الحكم بأدل ة  منها: 
سِها من »قال:   بي  الن   ا روى ابن  عباس  أن  م -1 الأيِ مُ أحقُّ بِنَف 

تأَذن وإذنُها صُماتها، أيوليِ ها، وال رُ تس  م ، (5)رواه أبو داود «سكوتُها :بِك  فلما قس 

                                                 
 (. 172/ 3ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) (1)
ف (، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا101ينظر: الإجماع، لابن المنذر النيسابوري ص) (2)
(20  /119 .) 
(، منتهى الإرادات مع حاشية عثمان 3/169ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) (3)

 (. 349(، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع )61/  4النجدي )
 (. 119/  20الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) (4)
 ي: صحيح. (، قال الألبان2098أخرجه أبو داود برقم ) (5)
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دهما ، وأثب ت  الحق  لأح  ، فيكون وهي الب  ، يه عن الآخرعلى نف   دل   ؛النساء  قسمين  كر 
 .(1)أحق  منها بها ولي ها

آمِرُوا النساءَ في :  قال رسول  الله »ما روى ابن عمر، قال:  -2
 ههنا والاستئذان  في حديثهم الاستئمار على أن   الحديث   دل  ، ف(2)درواه أبو داو « بناتِهن  

 وهو ،إلا بإذنها ح  لا يص بكر كالثي   إنكاح الب   حديث المخالفين القائلين بأن  يعني -
 .(3)مستحب  غير واجب   -«لا تنكح البكر حتى تستأذن»حديث الصحيحين 

 ،سنين ست    وأنا ابنة   تزوجني رسول الله »عن عائشة قالت:  -3
 . (4)متفق عليه «وبنى بي وأنا ابنة تسع

رواية ثانية، وهي: أن ه لا يجوز للأب تزويج  ابنة تسع  وعن الإمام أحمد 
واختار أبو «: »الإنصاف»، واختارها الشيخ تقي الدين، قال في (5)سنين إلا  بإذنها
، (6)«ابً ا كانت أو ثي   إجبار بنت تسع سنين؛ بكرً  عدم    الدين بكر والشيخ تقي  

 واستدل وا لقولهم بأدل ة  منها: 
بنفسها  أحقُّ  بُ ي ِ الث  : »قال: قال  عن ابن عباس  -1

 .(1()7)«هاماتُ ها صُ ها، وإذنُ سِ ستأذنها أبوها في نف  يَ  كرُ ها، والبِ ن ولي ِ مِ 
                                                 

 (. 146/  2ينظر: ن ي ل  المآرب بشرح دليل الطالب ) (1)
 (، قال الألباني: ضعيف. 2095أخرجه أبو داود برقم ) (2)
(، معونة أولى النهى شرح 246/  12المرجع السابق، وكشاف القناع عن متن الإقناع ) (3)

 (.46/  9« )منتهى الإرادات»المنتهى، 
 (. 1422(، ومسلم )3896(، والحديث أخرجه البخاري )20/  7المبدع شرح المقنع ) (4)
 (.120 – 119/  20الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) (5)
 (.120/  20الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) (6)
 (. 51/  12الشرح الممتع ) (7)
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 البالغة   أشبهت  ف ،للبلوغ تصلح   اتسعً  ها إذا بلغت  لأن  من حيث الن ظ ر، قالوا:  -2
 .(2)صحيح سع إذن  ولها بعد الت   

لا يملك  فإذا كان الأب   ؛ر  ظ  ا الن  وأم  : »وقال الشيخ محمد ابن عثيمين 
لابنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا  ا من حديد  خاتمً  أن يبيع  

 طلب من هذه المرأة أن رجلًا  لو أن    أقرب من هذا،بل أضرب مثلًا ، لىمن باب أو  
تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن 

من وقتها يومين فقط وهي عند  هذه الإجارة سوف تستغرق   ها على ذلك، مع أن  يجبر  
من العقد  ج من ستكون معه في نكد  ها على أن تتزو  أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبر  

 .(3)«المأثور، وللعقل المنظور ص   للن   كاح مخالف  المرأة على الن    إلى الفراق؟! فإجبار  
حيح من المذهب،  ما  وهو ظاهر  وأم ا البكر  البالغة؛ فإن  للأب إجبار ها على الص 

 وعليه جماهير   ر،وبناته الأبكا»؛ حيث قال: «المقنع»ابن قدامة  في مه قد  
، اختارها الشيخ (5)«لا تجبر الب كر  البالغة العاقلة: » ، وعنه (4)«الأصحاب

ابقة.  تقي الدين، وذكر الأدلة  للفريقين كما هو في المسألة الس 

 
 

                                                                                                                            
 (. 1421أخرجه مسلم، برقم ) (1)
 (. 21/  7مقنع )المبدع شرح ال (2)
 (.57/  12الشرح الممتع ) (3)
 (.120/  20الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) (4)
 المرجع السابق. (5)
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 المسألة الرابعة:
ه  يجب على الابنِ أن يُطلِ ق زوجتَه إذا طلب أبوه طلَقَها وليس هذا لُأمِ 

د الن  كاح أو بعضه، ق  وتجري عليه الأحكام  الت كليفي ة الخمسة:  الطلاق هو: حل  ع 
 الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والت حريم.

قُ ٱ}: ، قال تعالىة، والإجماع  ن  ، والس  الكتاب   والأصل في جواز الط لاق    -  لط لََٰ
} تَانِْۖ {}: وقال، [229]سورة البقرة: مَر  تِهِن   :وقال ، [1]سورة الطلاق: فَطَلِ قُوهُن  لِعِد 

م نعقد  على ذلك،  ، والإجماع  من الأدلة وغير ذلك ،«بالساق لمن أخذَ  لَقُ ما الط  إن  »
ر بها مع ضر  لق المرأة، والت  كسوء خ  حكاه غير واحد من أهل العلم، ويكون للحاجة  

 الن  كاح. غرض عدم حصول  
وأم ا الت حريم؛ فللبدعة  كالط لاق بأكثر من واحدة، أو في الحيض، أو في ط هر  -

 جامع  فيه. 
ر الزوجة باستدامة الن  كاح حال الشقاق، أو حال  - وأم ا الاستحباب؛ فكتضر 

ر عنها، وقالوا كذلك: ي ستح ب  له طلاق ها إذا  ر  تحوج المرأة إلى المخالعة لإزالة الض 
في  طت  أو فر  ، أو عفة، ها عليهابتأخيرها عن وقتها، ولا يمكنه إجبار   تركت  صلاةً 

 . حقوق الله تعالى
وأما الكراهة، فيكون فيما إذا كانت  حال الزوجين م ستقيمةً، قال ابن الوزير:  -

الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو  لاق في حال استقامة  الط   أجمعوا على أن  »
 . (1)«الحالمع استقامة  حرام  

                                                 
 (. 167/  2اختلاف الأئمة العلماء ) (1)
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ويكون واجبًا إذا آلى الزوج من زوجته وأبى الفيئة بعد الأربعة أشهر، وقالوا:  -
في  وطلاق الحكمين  ، (1)ولا يجب الط لاق  في غير ذلك على الصحيح من المذهب

 .(2)الشقاق إذا رأياه
 وأم ا إذا أمر الأب ابن ه بالط لاق؛ فهل يجب  عليه أم لا؟ فيها عن الإمام أحمد

  :ثلاث روايات 
، (4)«ذكره أكثر الأصحاب«: »الآداب الشرعية»، وقال في (3)الأولى: لا يجب -

، قال: إن أبي يأمرني أن أطل    :قال سندي قال: لا  ،ق امرأتيسأل رجل أبا عبد اللَّ 
حتى يكون أبوك »قال:  ق امرأته؟طل   أمر ابنه عبد اللَّ  أن ي   قال: أليس عمر  ، قهاطل   ت  

 .»(5)عمر  مثل  
 .(6)وافق الشرعه بما لا ي  ه أمر  لأن  وعل لوا ذلك؛ فقالوا: 

 .(7)«التنبيه» فيإذا أمره أبوه به، وقاله أبو بكر  لاق  يجب الط  الث انية:  -
ئل قال إسحاق بن منصور: س  ، (8)يجب بشرط أن يكون أبوه عدلًا الث الثة:  -

قال: يطيع  أباه إذا كان الأب رجلًا  ه أن يطلق امرأته؟أحمد: إذا أمر الرجل  ابن  
 .(2()1)ق امرأتهطل   أن ي   حين أمره عمر    بحديث ابن عمر حتج  اصالحًا، و 

                                                 
 (.133/  22الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) (1)
 (. 293/  6المبدع في شرح المقنع ) (2)
 (.293/  6(، المبدع في شرح المقنع )7/  9الفروع ) (3)
(4) (1  /447 .) 
 (. 456/  1طبقات الحنابلة ) (5)
 (. 233/  5كشاف القناع عن متن الإقناع ) (6)
 (. 293/  6(، المبدع في شرح المقنع )133/  22(، الإنصاف )7/  9الفروع ) (7)
 (. 293/  6(، المبدع في شرح المقنع )7/  9الفروع ) (8)
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ق إن كان طل   ؛لاقبالط   ه الأب  أمر   ه، فإن  م   ق لأمر أ  طل   ونقل ابن مشيش: لا ي  
 .(3) عدلًا 

ت  الأب  بالحكم دون الأ م  ،  وايات كل ها خص  لى في وهذه الر   وغير ها من باب أو 
و ج إذا أ مر به.  عدم وجوب الط لاق على الز 

 
 المسألة الخامسة:

 للأب الرجوع في هبته للولد
 

ه المعلوم الموجود في ف بتمليك مال  صر  من جائز الت   عهي التبر  الهبة اصطلاحًا: 
 . (4)اعرفً  هبةً  د  ع  بما ي   هحياته غير  

تهادوا »أنه قال:  وهي مستحبة؛ لما روى أبو هريرة عن النبي 
 .(5)«تحابوا

 بي   الن   ج  زو   عن عائشة   لما روى مالك  وتلزم بالقبض بشرط إذن واهب؛ 
  قًا م ن  »ها قالت: ، أن س  ر ين  و  ش  اد  ع  ا ج  ل ه  ان  ن ح  يق  ك  د   إ ن  أ ب ا ب ك ر  الص  

د  أ ح ب  إ ل ي   اللَّ   ي ا ب ن ي ة ، م ا م ن  الن اس  أ ح  : و  ف اة ، ق ال  ت ه  ال و  ر  ل م ا ح ض  ال ه  ب ال غ اب ة ، ف  نًى م   غ 
                                                                                                                            

 (.1124مسائل الكوسج ) (1)
(، قال 2088(، وابن ماجه )1189(، والترمذي )5138، وأبو داود )20/ 2رواه الإمام أحمد  (2)

نه الألباني في   (.919« )السلسلة الصحيحة»الترمذي: حسن صحيح، وحس 
 (.475/ 1( الآداب الشرعية )3)
 (. 486الروض الربع ) (4)
 (، وحسنه الألباني. 594أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ) (5)
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رًا  ل ي  ف ق  ، و لا  أ ع ز  ع  ن ك  د ي م  ل و  ب ع  قًا، ف  س  ر ين  و  ش  اد  ع  ل ت ك  ج  ن ت  ن ح  ، و إ ن  ي ك  ن ك  د ي م  ب ع 
ت اك   و اك  و أ خ  ا أ خ  ، و إ ن م ا ه م  م  م ال  و ار ث  ، و إ ن م ا ه و  ال ي و  ان  ل ك  ت يه  ك  ت ز  ت يه  و اح  د  د  ، ك ن ت  ج 

ل ى ك ت اب  اللَّ  . ق ال ت  ع ائ ش   م وه  ع  ت س  ت ه ، ف اق  ذ ا ل ت ر ك  ك  ذ ا و  ان  ك  اللَّ   ل و  ك  ، و  : ي ا أ ب ت  ل ت  ة : ف ق 
ار ي ةً  ة  أ ر اه ا ج  ار ج  : ذ و ب ط ن  ب ن ت  خ  ر ى؟ ف ق ال  أ ب و ب ك ر  م اء  ف م ن  الأ  خ  ي  أ س 

 . (1)«إ ن م ا ه 
ة بن عن ابن شهاب، عن عرو « الموطأ»ويدل  لذلك أيضًا ما رواه مالك  في 

 رجال   ما بال  »عمر بن الخطاب قال:  الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن  
أحدهم، قال: ما لي بيدي لم أعطه  ، ثم يمسكونها، فإن مات ابن  ينحلون أبناءهم نحلًا 

 فلم يحزها ؛اه، من نحل نحلةا، وإن مات هو، قال: هو لابني قد كنت أعطيته إي  أحدً 
 .(2)«إن مات لورثته، فهي باطل الذي نحلها، حتى تكون  

الر جوع  عن الهبة بعد قبضها أن ه يحرم  على عدم جواز الفقهاء ونص  
عن ابن عباس « صحيحيهما»الر جوع، ولا يصح، وذلك لما روى البخاري ومسلم  في 

 ، قال: قال النبي ،« : ُثم  ،يقيءُ  بِ ل  ه كالكَ تِ بَ في هِ  العائد
 . (3)«ئهي  في قَ  يعودُ 

ليل   زمة، والد  واستثنوا الأب  م ن هذا الحكم ، فقالوا: بجواز رجوعه في هبته اللا 
عن النبي   عن ابن عمر وابن عباسعلى ذلك ما رواه الخمسة  
  :جِعَ فِيهَا، إِلا  »قال لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن  يُع طِيَ عَطِي ةً أَو  يَهَبَ هِبَةً فَيَر 

                                                 
 (.2189الموطأ برقم ) (1)
 (. 2190الموطأ برقم ) (2)
 (. 1622(، ومسلم برقم )2589صحيح البخاري برقم ) (3)
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كَل بِ يَأ كُلُ  جِعُ فِيهَا كَمَثَلِ ال  عَطِي ةَ، ثُم  يَر  وَالِدَ فِيمَا يُع طِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ ال ذِي يُع طِي ال  ال 
 . (1)«ئِهِ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُم  عَادَ فِي قَي  

 وهذا الرجوع للأب عن هبته اشترطوا له شروطًا أربعة، وهي: 
، وقيل: لا يسقط؛ لأن ه حق  (2)، فإن أسقطه سقطجوعحقه من الر   يسقط   ألا   -1

رع، فلم يسقط بإسقاطه  .(3)ثابت بالش 
؛ فلا رجوع للأب؛ قالوا: تزيد زيادة متصلة ألا    -2 ، كالسمن والتعل م، فإن زادت 

لأن  الن ماء وقع في ملك الابن ولم تنتقل إليه من جهة أبيه، فلم يملك الرجوع فيها، 
امتنع في  ؛فيها وإذا امتنع الرجوع  وأم ا الز  يادة المنفصلة؛ فهي للابن، ولا تمنع الرجوع، 

 . (4)شقيصالت   كة وضررإلى سوء المشار  لئلا يفضي   ؛الأصل
؛ لأن  الرجوع فيها بعد خروجها عن م لكه إبطال  لكهفي م   أن تكون باقيةً   -3

 لملك غيره.
رهنًا لازمًا؛ لأن ه تعل ق  بها حق  الغير، وأم ا غير اللازم؛ فلا يمنع  ها يرهن  ألا    -4

 الر جوع. 
بالحكم في الر جوع عن وهذه المسألة تبي  ن من خلال بحث ها خصوصية  الأب 

زمة دون سائر الن اس، والله أعلم.  الهبة اللا 

                                                 
(، والنسائي 2266( و)1345(، والترمذي )2377(، وابن ماجه )3539أخرجه أبو داود ) (1)
 (، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4810( و)2119حمد )(، وأ3703( و)3690)
 (.524منتهى الإرادات ص ) (2)
 (. 151/  10الإقناع وشرحه ) (3)
 (.155/  10الإقناع وشرحه ) (4)
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 المسألة السادسة:
 للأب أن يتملك من مال ولده بغير إذنه

الأصل  أن  الإنسان لا يجوز له التعد  ي على مال الغير، وليس له أن يأخذ  من 
مال أحد إلا  بطيب نفس  منه، وحرمة  مال المسلم وعرضه ودم ه مم ا كان يخطب به 

ة الوداع يوم ه خطب به في حج  فإن  في المجامع العظيمة،  النبي  
وغيرهما « الصحيحين» شريق، وقال فييام الت  اني من أحر، ويوم عرفة، واليوم الث  الن  

كم دماءكم وأموالَ  إن  : »رسول الله  قال: قال بكرة عن أبي 
 كم هذا، فليبلغِ دِ كم هذا، في بلَ كم هذا، في شهرِ مِ يو   رمةِ ، كحُ كم عليكم حرامٌ وأعراضَ 

 .(1)«الغائبَ  اهدُ الش  
ر هذا، فليس لأحد  الأخذ  من مال معصوم من دون إذنه.   وإذا تقر 

، فله أن يتمل ك من مال ابنه من دون إذنه، سواء كان  قال العلماء إلا الأب 
 محتاجًا أو غير  محتاج، واستدل وا لذلك بأدلة كثيرة  منها: 

قَ وَيَعۡقُوبَ   ۥٓوَوَهَبۡنَا لَهُ }أن  الولد ي عتبر هبةً لأبيه قال تعالى:  -1 { ]سورة ...إِسۡحََٰ
{  ۥوَوَهَبۡنَا لَهُ }، [72الأنبياء: عن إبراهيم  -جل وعز-، وقال [90]سورة الأنبياء: يَحۡيَىَٰ
 :{لۡحَمۡدُ ٱ  ِ . لۡكِبَرِ ٱوَهَبَ لِي عَلَى  ل ذِيٱللِّ  قَٖۚ عِيلَ وَإِسۡحََٰ { ]سورة ..إِسۡمََٰ

ماله  ا له كان له أخذ  وما كان موهوبً  ،القاطع ص   لأبيه بالن   الولد موهوب  ، ف[39إبراهيم:
 .كعبده

                                                 
 (، واللفظ له. 1679(، ومسلم برقم )7447رواه البخاري برقم ) (1)
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كُلُوا  مِنا بُيُوتِكُمۡ{} قال تعالى: -2
ۡ
، قال [61]سورة النور: وَلَا عَلَىَٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأ

 ؛مِنا بُيُوتِكُمۡ{}: لدخولهم في قوله تعالى ؛الأقارب دون الأولاد ر  ك  ذ  : سفيان بن عيينة
 .أولادهم كبيوتهم بيوت   لأن  

ما  أطيبَ  إن  » :قالت: قال رسول الله  عن عائشة  -3
 .(1)«كمبِ س  ن كَ كم مِ أولادَ  كم، وإن  بِ س  ن كَ م مِ تُ أكل  

 :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «معجمه»روى الطبراني في  -4
 كَ ومالُ  أنتَ » :فقال ،أبي احتاج مالي إن   :قال  بي   إلى الن   جاء رجل  

 .(2)«يكبِ لأَ 
فهذه الن صوص كل ها تدل  على أن  الأب له أن يأخذ  من مال ولده ما شاء، سواء 
كان الولد  صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، راضيًا أو ساخطًا، عال مًا بما أخذه أبوه أو 
غير  عالم به، وسواء كان الأب محتاجًا أو غير محتاج، قالوا: إلا سري ة ابنه، فليس 

 . (3)للأب تمل ك ها من ولده؛ لأن ها ملحقة بالزوجات
 ولكنهم اشترطوا لجواز ذلك شروطًا ستة هي: 

                                                 
(، 4449(، والنسائي )3528(، وأبو داود )25296( وحسنه، وأحمد )1358رواه الترمذي ) (1)

 (.2290وابن ماجه )
(، وإسناده صحيح على شرط 2(، والصغير )57(، والأوسط )10019في المعجم الكبير ) (2)

 (. 25/  2البخاري، قاله البوصيري في: مصباح الزجاجة )
 (. 160/  10الإقناع وشرحه ) (3)
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، وحرم؛ لعموم  -1 ز  ر  أو تعلقت به حاجت ه لم يج  ، فإن تضر  ر  به الولد  ألا  يتضر 
 . (1)«لا ضررَ ولا ضِرار: »قوله 

قد السبب  القاطع ألا يكون  في مرض  موت  أحدهما؛ لأن ه بالمرض قد انع -2
 .(2)للتمل ك

ة من مال ه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطي  لأن  ألا يعطيه لولد  آخر؛  -3
 .(3)لىمن تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أو   فلأن يمنع   ،نفسه

، والمعنى: أن ه لا بد  أن يقبض ك بالقبض مع القول أو النيةمل  الت  يكون أن  -4
 .(4)أو النية، أو القرينة ما يأخذه مع القول،

ي ن يكون أن  -5 ما يتمل ك ه عينًا موجودة عند الولد، فلا يصح  أن يتمل ك الأب د 
ابنه الذي على الأب، فلو استدان الأب  من ابنه؛ فلا يجوز له أن يتمل ك ه أو ي برئ 

 نفسه منه. 
الإسلَمُ يعلُو، : »ألا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا؛ لقوله  -6
لَى  (6).(5)«ولَا يُع 

 وتبين من خلَل البحث اختصاصُ الأب بالحكم دون سائر الناس، والله أعلم. 
                                                 

(، قال الحاكم: هذا 2341(، وابن ماجه برقم )2865(، وأحمد برقم )31أخرجه مالك برقم ) (1)
 حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، وقال النووي في الأربعين: حديث حسن. 

 (.160/  10الإقناع وشرحه ) (2)
 (. 160/  10كشاف القناع ) (3)
 (. 160/  10(، كشاف القناع )421/  7ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع ) (4)
( معلقًا بصيغة الجزم، 1354(، قبل حديث )79أخرجه البخاري عن ابن عباس موقوفًا باب ) (5)

 (. 421/  9( موصولا، وصحح الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده )257/  3والطحاوي )
 (.161 – 160/  10ينظر: كشاف القناع ) (6)
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 المسألة السابعة:
 للأب أن يزو ج ابنته بأقل من مهر مثلها من دون إذنها

داق هو: عوض ي سمى في الن  كاح، أو بعده، والأصل  في   المهر أو الص 
ن ة والإجماع:  ، والس   مشروعيته الكتاب 

{ لنِ سَآءَ ٱوَءَاتُوا  }؛ فقال تعالى: أم ا الكتاب -
ٖۚٗ
تِهِن  نِحۡلَة ، [4]سورة النساء: صَدُقََٰ

، وقال (1)«تعالى ، بالفريضة التي فرض اللهعن طيب نفس  »قال أبو عبيد: يعني 
اَتُوهُن   تعالى: { أُجُورَهُن  }فَي 

ٖۚٗ
 هن  أجور   اهن  إتيانكم إي  أي: ، [24]سورة النساء: فَرِيضَة

 .(2) هع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رد  بر  الت   ه الله عليكم، ليس بمنزلة  ض  فر   فرض  
ن ة -  ؛ فالأحاديث  في ذلك كثيرة ، منها: وأم ا السُّ
 فإن دخلَ : »قالت: قال رسول الله  عن عائشة  -1

 .(3)«هاجِ ر  ن فَ مِ  بما استحل   فلها المهرُ  ؛بها
رأى على عبد الرحمن بن   بي  الن   أن   عن أنس  -2

قال:  ،امرأة  يا رسول الله تزوجت  : فقال «؟مهيم»»فقال:  صفرة   أثر    عوف
 .(4)عليهمتفق  ««.وزن نواة من ذهب» :قال «؟هاما أصدقتَ »

؛ فقد أجمع  أهل  العلم على مشروعية  المهر، وأن  الذي يبذل ه هو وأما الإجماع -
جة و  و ج للز  ة الن  كاح(5)الز  ح   .(1)، وات فق  أهل  العلم على أن ه شرط من شروط ص 

                                                 
 (. 209/  7المغني ) (1)
 (. 174تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (2)
 (، وقال: هذا حديث حسن.1102(، والترمذي )24205أخرجه أحمد ) (3)
 (. 81(، )1427(، ومسلم )3781(، )2239(، )2049أخرجه البخاري ) (4)
 (.111/  21(، التمهيد )124 – 123(، مراتب الإجماع )209/  7المغني ) (5)
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ن ة، وليست شرطًا لقوله تعالى:   طَل قۡتُمُ لا  جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن }وتسميت ه في العقد س 
{ لنِ سَآءَ ٱ

ٖۚٗ
وهُن  أَوۡ تَفۡرِضُوا  لَهُن  فَرِيضَة  [.236]سورة البقرة: مَا لَمۡ تَمَسُّ

داق، بل كل  ما صح  أن يكون ثمنًا أو أ جرةً صح   ن ة تخفيفه، ولا يتقدر الص  والس 
، وإن لم يسم  المهر، أو بطلت الت سمية ؛ وجب  للمرأة مهر  أن يكون مهرًا، وإن قل 

ها بأقل  من مهر مثل ها من ، للآية؛ مثل ها، وهو حق  خاص  لها ولا يجوز  لولي  ها أن ي نكح 
ن ها، وكل  الأولياء في ذلك سواء إلا  الأب؛ فإن  له أن يُنكح ابنتَه بأقل  من مهر  غير إذ 

.  المثل، ولو لم تأذن 
قال  ،الأصحاب جماهير   وعليه ا،مطلقً  -عند الحنابلة  - المذهبوهذا 
الإمام  وهو مقتضى كلام   ..ة الأصحاب..والمختار لعام   هذا المنصوص  »الزركشي: 

 .(2)«وهو من مفردات المذهب ، أحمد
 واستدل  الحنابلة  على هذه المسألة بأدل ة  من حيث الأثر  والن ظر  على ما يأتي: 

 : (3)فمن حيث الأثر  استدل وا
ساء، وا في صداق الن   فقال: ألا لا تغال   ،اسالن  في خطب   عمر   أن   -1

من  ا من بناته أكثر  ا من نسائه، ولا أحدً أحدً  الله  رسول   فما أصدق

                                                                                                                            
 (.363/  6حاشية الروض المربع ) (1)
 (. 143/  21الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) (2)
/  11(، كشاف القناع )357/  14(، المبدع شرح المقنع )209/  7ينظر للأدلة: المغني ) (3)

 (.249 – 248/  5(، وشرح منتهى الإرادات )467
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ا منهم فاقً من الصحابة، ولم ينكروه، فكان ات    وكان ذلك بمحضر  ، أوقيةً  اثنتي عشرة  
 . (1)ثلبذلك وإن كان دون صداق الم   له أن يزوج   على أن  
ا، وهو من أشراف قريش نسبً  ،ابنته بدرهمين  زو ج  سعيد بن المسيب  أن   -2

 .(2) هما ليسا مهر مثلهاا، ومن المعلوم أن  ا، ودينً وعلمً 
 وأما من حيث النظر؛ فقالوا: 

السكن والازدواج،  ما المقصود  ، وإن  كاح العوض  من الن    ه ليس المقصود  أن   -
 . حسن عشرتهاعند من يكفيها، ويصونها، وي   ووضع المرأة في منصب  

 ها من صداقها إلا  ه لا ينقص  لظاهر من الأب، مع تمام شفقته، وبلوغ نظره، أن  ا -
من تحصيل المقصود بتفويت  كاح، فلا ينبغي أن يمنع  لتحصيل المعاني المقصودة بالن   

 ه. ز تفويتفلم يج   ،المقصود فيها العوض   فإن  ، عقود المعاوضات ويفارق سائر  ، غيره
ها من مهر مثلها، فليس له أن ينقص   ؛ا غير الأبفأم  : »قال ابن قدامة  

كاح، في الن    ر  سمية وعدمها لا يؤث   فساد الت   ؛ لأن  كاح  الن    فإن زوج بدون ذلك، صح  
ها منه، فرجعت إلى مهر ه قيمة بضعها، وليس للولي نقص  ويكون لها مهر مثلها؛ لأن  

 .(3)«والله أعلم ،المثل
وبهذا التقرير للمسألة يتبي نُ اختصاص الأب بهذا الحكمِ دون غيره من سائر 

  الن اس، والله أعلم.   

 
                                                 

(، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه 1114(، والترمذي )2106(، وأبو داود )285أخرجه أحمد ) (1)
 الذهبي. 

 (.138/  5(، وابن سعد في الطبقات )167/  2أخرجه أبو نعيم في الحلية ) (2)
 (. 209/  7المغني ) (3)
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 المسألة الثامنة:
 لا يعزر الوالد بحقوق ولده

 
: هو الت أديب، وهكذا ي طلقه الفقهاء  على الت عريف الاصطلاحي   عندهم ، (1)الت عزير 

 .(2)«التعزير  في كل   جناية لا حد  فيها«: »المغني»قدامة  في وقال ابن 
الت عزير  هو الت أديب في كل   معصية لا حد  : » وقال المجد ابن  تيمية   

 .(3)«فيها ولا كفارة  
ويكون الت عزير على فعل المحر مات، كالقذف بغير الز  نا، والمباشرة بدون الفرج، 

تم، والخلوة بالمرأة الأ ب، والش  فعة، واللعن، والس  جنبية، والجناية التي لا قود  فيها، والص 
 وغير ذلك مم ا لا حد  فيه ولا كفارة.

وكما يكون الت عزير في فعل المحر مات فهو يكون  على ترك الواجبات المأمور 
، وتأديبه ليتعودا وذلك لاة إذا بلغ عشرً هارة والص  على الط   بي   تأديب الص  بفعلها، ومنه 

 .(4)وقراءة وصناعة وشبهها تأديبه على خط   ، و م إذا أطاقهو  الص  على 
والتعزير يكون بالجلد، والنيل من العر ض، والحبس، ولا يجوز بكل ما كان فيه 

راب والط عام م ثلة مثل حلق الل  حية، والت عذيب بالنار، والمنع من الش 
، ون وز ع  في (1)

                                                 
(، 864(، منتهى الإرادات )447(، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع )728ينظر: المقنع ) (1)

 (.109/  14(، كشاف القناع )510وزاد المستقنع )
(2) (12  /523.) 
 (. 163/  2المحرر في الفقه ) (3)
 (.112 – 109/  14(، وكشاف القناع )225/  6ينظر: شرح منتهى الإرادات ) (4)
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عزير، وهي: الت عزير بالمال على روايتين، الت عزير بالقتل على روايتين صورتين من الت  
 . (2)أيضًا، ومشهور المذهب  المنع  منهما

والتعزير من حقوق الله تعالى، لا يحتاج  في إقامته إلى م طالبة، فللإمام إقامته 
 إذا رأى المصلحة  في ذلك. 

ر  بحقوق ولده، وقال الشيخ بأن  الوالد لا ي ع وقد نص  بعض الفقهاء  ز 
 :)وقال( القاضي )في الأحكام السلطانية«: »الإقناع»منصور البهوتي في شرحه على 

، وقال لقذفه ولا يقاد به حد  ولده( كما لا ي   الوالد لحق    ر  ه لم يعز  إذا تشاتم والد وولد  
 .(3)«الشيخ مرعي الكرمي: ولا يعزر والد بحقوق ولده

ويستدل  لهذه المسألة بعموم الأحاديث التي تنص  على وجوب حق   الوالد كقوله 
« :كم، وإن  بِ س  ن كَ م مِ ما أكلتُ  أطيبَ  إن  : »، وقوله «أنت ومالك لأبيك 

ه، ولا ي قاد به. (4)«كمبِ س  ن كَ كم مِ أولادَ  د  بقذف ولد   ؛ وعل لوا ذلك بالقياس على أن ه لا ي ح 
وقد نص  الفقهاء  على أن  الأب ي حب س إذا لم ي نفق  على ولده، والحبس  تعزير  كما 
مر  معنا، والن فقة  من حقوق الولد على والده، وهذا محل  إشكال  ونظر  يحتاج  إلى 
ه في تركه  ب س  ر بحقوق ولده م نخر م  بح  تحرير؛ إذ العموم  من كلامهم أن  الأب لا ي عز 

على ولده، ولعل  الجواب: أن  الن فقة  م ستثناة  من عموم الحقوق للولد، فيجوز  النفقة  

                                                                                                                            
(، شرح منتهى 117 – 116/  14(، كشاف القناع )466 – 454/  26ينظر: الإنصاف ) (1)

  (.350/  7(، حاشية الروض المربع )229 -228/  6الإرادات )
 (. 526/  12(، المغني )361دليل الطالب ) (2)
 (.361دليل الطالب ) (3)
 سبق تخريجهما.  (4)
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ه وتقصيره في نفقة ولده، بخلاف غير ها من الحقوق، والله  حبس  الأب في مقابل تفريط 
 أعلم. 

وهنا ظهر ما للأب من خصوصية بالحكم الذي اختَص  به دون سائر الن اس، 
رُ بحقو  ق ولده، ولكن يُؤمَر بها. وأن ه لا يُعز 

 
 المسألة التاسعة:

 للأب دون بقية الأولياء تفويض بضع ابنته من دون إذنها
 

، وفي الاصطلاح: أن تتزو ج  المرأة  بلا تسمية مهر،  الت فويض  في اللغة: الإهمال 
 أو يسمى لها مهر فاسد، وهو على نوعين: 

تفويض البضع: وهو أن يزو ج الأب  ابنت ه المجبرة بلا إذنها أو بإذنها، أو  -1
 غير المجبرة بإذنها بلا مهر.  -غير الأب  -يزوج الولي 

 تفويض المهر: بأن يتزوجها على ما شاءت، أو ما شاء الزوج، أو الولي.  -2
ن ة تسمية   ن ة؛ إذ الس  المهر في العقد  والن  كاح في هذه الحالة صحيح، خلاف الس 

، وإذا تراضى الزوجان  على مهر  بعد الت فويض لز م  ما ات فقا عليه، وإن لم  كما مر 
 يتراضيا؛ فرض  الحاكم  لها مهر  المثل. 
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ومن خلال ما سبق ذكر  الفقهاء  أن  للأب تفويض  البضع من دون إذن ابنته 
 جل  الر   ض البضع بأن يزوج  تفوي يصح  : فصل«: »زاد المستقنع»المجبرة، قال في 

 .(1)«ها أن يزوجها بلا مهرأو تأذن المرأة لولي    ،ه المجبرةابنت  
 أب   ج  بضع بأن يزو    وتفويض  : فصل في المفوضة«: »منتهى الإرادات»وقال في 

 .(2)«ه المجبرة أو غيرها بإذنها أو غير الأب بإذنها بلا مهرابنت  
 :تفويض البضع ،وهو على ضربين   :المفوضةفصل في «: »الإقناع»وقال في 

يزوجها بغير  نأها أو تأذن المرأة لولي    ،ه المجبرة بغير صداقابنت   ه الأب  ج  ن يزو   أوهو 
 . (3)«صداق

وتفويض بضع أن يزوج  أب  ابنت ه المجبرة أو «: »التنقيح المشبع»وقال في 
 .(4)«غيرها بإذنها...

قوا بين الأب وغيره من الأولياء،  فانظر هنا وغيرها من كتب الحنابلة: كيف فر 
بأن  للأب أن يفوض من غير إذن ابنته، بخلَف غيره من الأولياء، فتفويضه 
مُتوقِ فٌ على إذن المرأة بالت فويض؛ ولعل  هذا لأن  الأب أشفقُ على ابنته وأعرف 

ر بها ، أو يجورَ عليها، والمقصودُ من النِ كاح الوصلة، بمصالحها، وأبعد من أن يغرِ 
داق، والله أعلم.   والاستمتاع، دون الص 

  

                                                 
(1) (400 .) 
(2) (666 .) 
(3) (876 .) 
(4) (368.) 
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 الخاتمة
 

الحات، وبعد إتمام هذا البحث الموسوم بـ الص   لله الذي بنعمته تتم   الحمد  
، «بها الآباء دون غيرهم عند الحنابلة: جمعًا ودراسة الأحكام الفقهية التي اختص  »

 النتائج والتوصيات فيما يلي: أهم    تلخيص  يمكن 
 :: أبرز النتائجأولاً 
ى في ة، تتجل  ريعة الإسلامي  خاصة في الش   للأب منزلةً  أن   راسة  الد    أظهرت   .1

مق على ع   ة دون سائر الأولياء والأقارب، وهو ما يدل  رعي  ده ببعض الأحكام الش  تفر  
 سرة ومراعاة مصالحها.في تنظيم الأ   شريعي   ر الت  ظ  الن  

 من الأحكام التي اخت ص بها الأب عند الحنابلة: ن أن  تبي   .2

o   لاةر الابن بتأخير الص  أم. 

o   أو العمرة ه من الإحرام بنفل الحج   منع. 

o ابنته المجبرة دون إذنها تزويج. 

o أمر ابنه بتطليق زوجته. 

o   بة بعد لزومهاالرجوع في اله. 

o   إذنه.كه من مال ولده بغير تمل 
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ابعين، كما حابة والت  نة وأقوال الص  ة من الكتاب والس  بأدل   هذه الأحكام مدعومة   .3
 أحقُّ  دُ الوالِ »، و«رارَ ولا ضِ  ررَ لا ضَ »مع القواعد الفقهية الكبرى، مثل:  سق  ها تت  أن  

 .«بولده

دقيقة في  زون بعناية  فقهاء الحنابلة يتمي   المسائل أن   ع  من خلال تتب   ضح  ات   .4
ل لطة الأبوية والحقوق الفردية للأبناء، مع مراعاة مبدأ العد  ط الحدود بين الس  ضب  
 حمة.والر  

 :ثانيًا: التوصيات

 
 ما قد يكون   المقارن، واستقراء   ري   س  دعوة الباحثين إلى العناية بمسائل الفقه الأ   .1

ر الأحوال والأنظمة ضوء تغي  ة بالأم أو بقية الأولياء، لا سيما في من الأحكام الخاص  
 ة.الاجتماعي  

الوالدين، لا  فضل   ن  بي   ة التي ت  ين إلى إبراز الجوانب الفقهي  عاة والمرب   توجيه الد   .2
 بين الحقوق والواجبات. وازن  راعي الت  ت   سيما الأب، بطريقة  

ات ي  في كل سري   رات الفقه الأ  قر  م   أهمية العناية بتدريس هذه الأحكام ضمن   .3
 ء وتعزيز البنية الأسرية المسؤولة.ش  في تثقيف الن   ا لها من أثر  م  ريعة؛ ل  الش  

العناية بدراسة المسائل التي اختص بها الآباء في المذاهب الفقهية )الحنفية،  .4
 والمالكية، والشافعية ( ودراستها دراسة فقهية مقارنة .
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إقامة المؤتمرات والندوات العلمية التي يبرز من خلالها ما للوالدين من مكانة  .5
 في دين الإسلام. 

 
 وفي الختام، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع  

نا ى الله على نبي   ه سميع مجيب، وصل  به طلاب العلم، وأن يكتب له القبول والبركة، إن  
 د، وعلى آله وصحبه أجمعين.محم
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 فهرس المصادر والمراجع
 

، 1لابن المنذر النيسابوري، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط الإجماع -1
  م.2004-ه1425

، 1بيروت، ط -لابن هبيرة، دار الكتب العلميةاختلاف الأئمة العلماء  -2
 م.2002-هـ1423

 والمنح المرعية لابن مفلح، عالم الكتب. الآداب الشرعية -3
 هـ.1379، 2القاهرة، ط -ي، المطبعة السلفية ومكتبتهاالأدب المفرد للبخار  -4
لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني، المطبعة  إرشاد الساري  -5

 هـ.1323، 7مصر، ط -الكبرى الأميرية
 هـ.1417عن معاني الصحاح لابن هبيرة، دار الوطن،  الإفصاح لابن هبيرة -6
لشرف الدين الحجاوي المقدسي، دار الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  -7

 بيروت. -المعرفة
للمرداوي، هجر للطباعة والنشر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  -8

 م.1995-هـ1415، 1القاهرة، ط -والتوزيع والإعلان
القاهرة، د.  -هاية المقتصد لابن رشد الحفيد، دار الحديثونبداية المجتهد  -9

 م.2004-هـ1425ط، 
 -ير البغوي= معالم التنزيل في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربيتفس -10

 هـ.1420، 1بيروت، ط
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لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، وزارة عموم التمهيد  -11
 هـ.1387المغرب،  -الأوقاف والشؤون الإسلامية

للمرداوي، مكتبة الرشد ناشرون،  التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع -12
  م.2004-هـ1425، 1الرياض، ط -السعودية

للشيخ عبد الرحمن السعدي،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -13
  م.2000-هـ1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

 هـ.1397، 1لابن قاسم، د. ن، طشرح زاد المستقنع حاشية الروض المربع  -14
لأبي نعيم الأصبهاني، مطبعة السعادة  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -15

 م.1974-هـ1394بجوار محافظة مصر، 
 بيروت. -، دار الفكرللسيوطي في التفسير بالمأثور الدر المنثور -16
 -لنيل المطالب لمرعي الكرمي، دار طيبة للنشر والتوزيع دليل الطالب -17

  م.2004-هـ1425، 1، طالرياض
بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للبهوتي، دار ركائز  ربعمالروض ال -18

  هـ. 1438، 1الكويت، ط -للنشر والتوزيع
 -بشرح زاد المستقنع للبهوتي، دار ركائز للنشر والتوزيع زاد المستقنع -19

  هـ.1438، 1الكويت، ط
 ى الحلبي.فيصل عيس -، دار إحياء الكتب العربيةسنن ابن ماجه -20
 م.1996، 1بيروت، ط -، دار الغرب الإسلاميسنن الترمذي -21
 م.1930-هـ1348، 1، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، طسنن النسائي -22
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، 1على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط الشرح الممتع -23
 م.1428-هـ1422

 م.1993-هـ1414بيروت،  -للبهوتي، عالم الكتب شرح منتهى الإرادات -24
-هـ1414، 5دمشق، ط -، دار ابن كثير، دار اليمامةصحيح البخاري  -25

 م.1993
القاهرة، وصورته دار  -، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهصحيح مسلم -26

 م.1955-هـ1374بيروت،  -إحياء التراث العربي
 م.2000-هـ1421القاهرة،  -لابن الجوزي، دار الحديث صفة الصفوة -27
-هـ1371القاهرة،  -لأبي يعلى، مطبعة السنة المحمديةطبقات الحنابلة  -28

 م.1952
عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب  يبلأ العقد الفريد -29

دار الكتب العلمية ، سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي ابن حدير بن
 هـ 1404، 1ط:، بيروت –

ني، شركة من العلماء شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العي عمدة القاري  -30
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، ثم صورتها دار إحياء التراث العربي 

  بيروت. -ودار الفكر
مصر،  -، المكتبة السلفيةلابن حجر بشرح صحيح البخاري  فتح الباري  -31

 هـ.1390-هـ1380
بيروت،  -وتصحيح الفروع لشمس الدين ابن مفلح، مؤسسة الرسالة الفروع -32

  م.2003-هـ1424، 1الرياض، ط -دار المؤيد



 الأحكام الفقهية التي اختصَّ بها الآباء دون غيرهم عند الحنابلة -17
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، طبعة : وزارة العدل بالمملكة العربية كشاف القناع عن متن الإقناع -33
 السعودية. 

  هـ.1414، 3بيروت، ط -لابن منظور، دار صادر لسان العرب -34
، 1بيروت، ط -لابن مفلح، دار الكتب العلمية شرح المقنعفي المبدع  -35

  م.1997-هـ1418
 بيروت. -الأندلسي، دار الكتب العلمية لابن حزممراتب الإجماع  -36
 -لأبي عبد الله الحاكم، دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين -37

 م.1990-هـ1411، 1بيروت، ط
 -في كل فن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهي، عالم الكتب المستطرف -38

  هـ.1419، 1بيروت، ط
 م.1999-هـ1419، 1مصر، ط -، دار هجرمسند أبي داود -39
 م.2001-هـ1421، 1، مؤسسة الرسالة، طأحمدمسند  -40
، 3بيروت، ط -للخطيب التبريزي، المكتبة الإسلامية مشكاة المصابيح -41

  م.1985
بيروت،  -في زوائد ابن ماجه للبوصيري، دار العربية مصباح الزجاجة -42

 هـ.1403، 2ط
للرحيباني، المكتب الإسلامي،  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -43

  م.1994-هـ1415، 2ط
 م.1995-هـ1415القاهرة،  -للطبراني، دار الحرمين المعجم الأوسط -44
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بيروت، عمان،  -للطبراني، المكتب الإسلامي، دار عمار المعجم الصغير -45
 م.1985-هـ1405، 1ط

 .2القاهرة، ط -للطبراني، مكتبة ابن تيمية المعجم الكبير -46
-هـ1389-م1968-هـ1388، 1لابن قدامة، مكتبة القاهرة، طالمغني  -47

 م.1969
 ، لإمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي، مؤسسة الرسالة.الموطأ  -48
، 1الكويت، ط -نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيباني، مكتبة الفلاح -49

 م.1983-هـ1403
 


